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فعالية العقوبات الدولية الإقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة وأثرها على حقوق 

  الإنسان

  بحث مقدم من قبل

  ادريس قادر رسول

  العراق -مدرس مساعد في كلية القانون/ جامعة سوران/ أربيل

  قسم القانون الدولي العام/ جامعة القاهرة -طالب دكتوراه في كلية الحقوق

  

  المقدمة: 

ت ات  إحتل ال العلاق ي مج ارزة ف ة ب ادية مكان ة الإقتص ات الدولي العقوب

الدولية وزاد الإهتمام بها، وخصوصاً عندما نص عليها عهد العصبة وميثاق 

ي  دول الت ردع ال كرية ل الأمم المتحدة كإجراء يسبق إستخدام خيار القوة العس

د ا أنها تهدي ن ش ال م أتي بأفع دوان أو ت ال الع ن أعم لم أو تمارس عملاً م لس

  الإخلال به.

دة،  م المتح ة الأم ار منظم ي إط ادية ف ات الإقتص ام العقوب ور نظ د تبل وق

رارات  دار الق لطة إص ة س ذي للمنظم از تنفي ن كجه س الأم نح مجل ث م حي

ل  ي تخ دول الت ى ال ادية عل ات الإقتص ع العقوب ام بتوقي دول للقي ة لل الملزم

  لم والأمن الدوليين.بإلتزاماتها الدولية، والتي تتسبب في تهديد الس

ن  س الأم ة مجل ي أروق ولاشك أن العقوبات الإقتصادية لاتزال تتأرجح ف

وى  ن والق س الأم ذرع مجل ث يت رى، حي د دول أخ تخدامها ض د بإس والتهدي

المتنفذة فيه بأن العقوبات الإقتصادية هي وسيلة لإنزال العقاب بحق الأنظمة 

ض النظر عن كون هذه الذريعة السياسية الخارجة عن الشرعية الدولية. وبغ

و  ك ه ن ذل انتج ع رعية، إلا أن م ر ش رعية أم غي ة، ش ر مقبول ة أم غي مقبول

انية  ائج إنس ار ونت وقوع الشعوب ضحية لمثل هذه العقوبات لما ترتبها من آث

ولٍ  ه تح س في م نلم ذي ل ت ال ي الوق ة، ف سلبية على مجالات حياة الأفراد كاف

  ة المستهدفة بالعقوبات الإقتصادية.كبير في سياسات النظم الحاكم
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ولاشك أن خرق بعض الدول لمباديء القانون الدولي العام قد دفعت هيئة 

ى  ادية عل ات الإقتص رض العقوب ى ف الات إل ن الح ر م ي كثي دة ف الأمم المتح

رض  رة ف ا، إلا أن دائ اع لقراراته ي تنص ا ك ة إرغامه ة بغي دول المخالف ال

ع د إتس ادية ق ات الإقتص ر العقوب اردة إث رب الب د الح ا بع ة م لال مرحل ت خ

ي  ة ف سقوط الثنائية القطبية وإنهيار المعسكر الإشتراكي، حيث غدت السياس

ظل النظام الدولي الجديد تفرض قوتها في مجال فرض العقوبات الإقتصادية 

ادي  ام أح ة لنظ ة الدولي يرة للهيمن م المتحدة أس رارات الأم من خلال وقوع ق

ا ة، إذ يس ى القطبي ادية عل ات الإقتص ق العقوب رار تطبي دار ق ي إص رعون ف

ات  بعض الدول المخلة بإلتزاماتها الدولية، متجاهلةً بذلك ماترتبها تلك العقوب

دول  ي ال ان ف ية للإنس وق الأساس ى الحق لبية عل من آثار إنسانية مآساوية وس

ا وق الإنس ة لحق ق الدولي ات والمواثي ذلك الإتفاقي ةً ب ي المستهدفة، منتهك ن، ف

دول  ن ال ر م بعض الآخ ى ال رار عل ذا الق ل ه دار مث ي إص اونون ف ين يته ح

ة  ة المعامل ه بإزدواجي ايطلق علي ذا م تراتيجية، وه تماشياً مع مصالحهم الإس

  في ظل القانون الدولي العام.

ق  ادية بح ات الإقتص ق العقوب ا تطبي ي يفرزه دمرة الت ار الم راً للآث ونظ

ل الشعوب في البلدان المستهدفة ن قب ام م د الإهتم ألة قي ذه المس ت ه د كان ، فق

ذا  الباحثين المهتمين بحقوق الإنسان، لذلك وبحسب إعتقادنا ، ستنبع أهمية ه

وق  رام حق ز وإحت دولي بتعزي ع ال ات المجتم ا إهتمام ين ثناي الموضوع من ب

م  ن ث ب، وم ن جان ة م ات الدولي ق والإتفاقي الإنسان وتضمين ذلك في المواثي

ن  إنتهاك تلك ه م ا تحمل ل م ادية بك ات الإقتص ذ العقوب الحقوق من جراء تنفي

ب  ن جان تبعات ومعاناة إنسانية بحق السكان المدنيين في البلدان المستهدفة م

  آخر.

ات  ق العقوب اذ وتطبي ي إتخ ل دواع ف وتحلي ة وص وتستهدف هذه الدراس

دى ان وم وق الإنس عيد حق ى ص ا عل ة نتائجه ة، ومتابع ن ناحي ادية م  الإقتص

ات  ك العقوب ذ تل ود تنفي تأثرها بتلك العقوبات من ناحية أخرى، إذ غالباً ما يق

عوبة  ثلاً ص ا م ا ومنه اس به إلى نشوء آثار سلبية على حقوق الإنسان والمس

ع  افى م ا يتن ذا م اة، وه ات الحي حصول الإنسان على أبسط حقوقه من متطلب
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ة ات الدولي اديء والإتفاقي ات والمب ه الإعلان ت علي وق  مانص ة بحق الخاص

يب الشعب لا  ن نص ادةً م ون ع اة تك الإنسان. وجدير بالإشارة إلى أن المعان

ام  رأي الع ل ال ن قب رفض م ن ال راً م السلطة السياسية، وهو ما أثار قدراً كبي

ة  ر الحكومي ة وغي ات الدولي ن المنظم د م ه العدي دفاع عن رت لل المي وإنب الع

  رعة الدولية لحقوق الإنسان.لحماية حقوق الإنسان وخصوصاً في ظل الش

ية، ينصب  ع مباحث رئيس ى أرب يمها إل ذه الدراسة تقس ة ه تقتضي طبيع

المبحث الأول على التعريف بالعقوبات الدولية الإقتصادية وأساسها القانوني 

ات  ة العقوب ة فعالي اني دراس ث الث من المبح دة، ويتض م المتح اق الأم ي ميث ف

الثالث فيتضمن توضيح أثر العقوبات الدولية الدولية الإقتصادية، أما المبحث 

ع  ث الراب ي المبح ندرس ف ا س ان، فيم وق الإنس ى حق ادية عل راق الإقتص الع

ثم ننهي  كحالة دراسة لأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان،

  دراستنا بخاتمة متضمنةً ما نتوصل إليه من إستنتاجات وتوصيات. 

  المبحث الأول

  العقوبات الدولية الإقتصادية وأساسها القانوني  التعريف

  في ميثاق الأمم المتحدة

  مستقلين وكما يأتي:ضوع من خلال تقسيمه إلى مطلبين سنبحث في هذا المو

  المطلب الأول

  التعريف بالعقوبات الدولية الإقتصادية

ة     ات الدولي وم العقوب نحاول في هذا المطلب أن نتناول بالدراسة تحديد مفه

م  ن ث دافها، وم ورها وأه ان ص ذلك بي ا، وك يح طبيعته ادية، وتوض الإقتص

ك  ندرس ذل ادية، وس ات الإقتص رض العقوب نتطرق إلى السلطة المنوط بها ف

  من خلال تقسيمه إلى الفروع التالية:

  

  الفرع الأول

  بات الدولية الإقتصاديةمفهوم العقو
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ف و     ان تعري ى بي ا عل ب إهتمامن وع، يجدر أن ينص للإحاطة بهذا الموض

ف  ى تعري رق إل م التط ن ث ام أولاً، وم دولي الع انون ال ي الق زاء ف رة الج فك

  العقوبات الدولية الإقتصادية ثانياً، وسنبين ذلك كما يأتي:

  وفكرتهأولاً/ تعريف الجزاء في القانون الدولي العام 

ر     ن اكث ام م دولي الع انون ال ي الق ه ف زاء وفكرت ف الج الة تعري ر مس تعتب

دان  ة مي ا بمثاب ر أيض ي تعتب ه ، وه اط الفق ين أوس دل ب رة للج ور المثي الأم

اء  ن فقه رانهم م ين أق ام وب دولي الع انون ال اء الق ين فقه ة ب ة الفكري للمواجه

اص. القانون الداخلي (الوطني) وفي مقدمتهم أولئك ال انون الخ ين بالق مختص

دولي  انون ال ي الق زاء ف ف الج اول أولا تعري ولأهمية هذه المسالة فسوف نتن

  العام، ثم نبحث بعد ذلك في فكرة الجزاء في القانون الدولي العام.

 تعريف الجزاء في القانون الدولي العام -1

ى  لم يرد ذكر مصطلح الجزاءات أو العقوبات في ميثاق الأمم المتحدة عل

الرغم من كثرة تلفظها والنطق بها على المستوى الدولي، ولكن الذي جاء به 

دابير) طلح (الت و مص اق ه ي الميث نص ف ذه )1(ال ل ه تخدام ك اء إس ث ج ، حي

ل  ة تحم طلحات مترادف دابير) مص ات، الت زاءات، العقوب طلحات ( الج المص

 John ، ويذهب الأستاذ (جون فيشر وليام)2(في طياتها نفس المعنى والهدف

Fischer Williams ة رة العقوب رادف فك دولي ت زاء ال رة الج ى أن فك ) إل

ة ول )3(الدولي ا ح ي تقريره دولي ف انون ال ة الق رادف لجن ذا الت دت ه د أي ، وق

ة  ا الخامس ي دورته ة ف ة دولي ة جنائي اء محكم ي بإنش ام الأساس مشروع النظ

ي  ين ف ايو _  13والأربع و  23آيار/م ا 1993تموز/يولي ي الم ، 52دتين (ف

روع53 ين )4() من هذا المش رادف ب ذا الت اندة ه ى مس ه إل اً نتج ن أيض ، ونح

                                                           
د   ) 1( ادة وق ي الم دة ف م المتح اق الأم زي لميث نص الإنكلي ي ال ة  41ورد ف كلم

)measures.(التدابير) والتي تترجم وتشير في العربية إلى مصطلح ( 
ائي  ) 2( دولي الجن انون ال عد، الق ي س ار عل اهر مخت ة -الط زاءات الدولي ، -الج

 .27، ص2000، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت،1ط
ه   ) 3( ار إلي ة مش ين النظري ة ب زاءات الدولي ة، الج و عيط يد أب دى: د. الس ل

 .94، ص2001والتطبيق، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، 
اء 52حيث تنص المادة (  ) 4( ة القض د هيئ ه: ( تعق ى أن روع عل ذا المش ) من ه

ين  ي يتع بة الت زاءات المناس ي مسألة الج ر ف لة للنظ جلسة إضافية ومنفص
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يح  تلك المصطلحات. لذلك وعلى هذا الأساس، فإننا من خلال محاولتنا توض

ع  ق م ا يتف اظ بم د الألف ة لتوحي ات الدولي طلح العقوب ورد مص وم ن ذا المفه ه

ي ال اف ف ب مسار الموضوع للحيلولة دون إحداث أي إنعط طلحات لتجن مص

  .)5(إنصراف ذهن القاريء إلى الشك في ذلك

اب  اء وكت ل فقه ن قب ة م ات الدولي أن العقوب ات بش ددت التعريف د تع وق

  القانون الدولي العام. 

اب )6(فقد ذهب البعض من الفقهاء    إلى تعريف العقوبات الدولية بأنها " العق

قاعدة أو إلتزام دوليين الذي يمكن توقيعه على مرتكب المخالفة الجسيمة ضد 

  من قبل جهاز مؤهل لذلك بناء على قرار صادر بثبوت تلك المخالفة قانوناً".

ى "  )7(في حين ذهب آخر رف إل ة ينص إلى القول بأن مفهوم العقوبات الدولي

ر  ل يعتب اب فع وم بإرتك ن يق دابير ضد م كل ما يتم إتخاذه من إجراءات أو ت

ي  ون مخالفة لقاعدة أو إلتزام دول دولي، ويك ع ال ل المجتم ن قب ه م رف ب معت

اً  ة قانون ة ومخول ة مختص ة دولي ن جه ة ع ك المخالف وت تل ادر بثب رار ص بق

  بذلك، بشرط أن يكون الإجراء أو التدبير يتناسب مع الفعل المرتكب".

                                                                                                                                   
ادة (توقيعها على ال نص الم ا ت روع 53شخص المدان). كم ك المش ) من ذل

ة  اب جناي دان بإرتك خص الم ى الش ع عل دائرة أن توق وز لل ه: (يج ى أن عل
ة:  ات التالي ن العقوب ر م ة أو أكث ي عقوب ام الأساس ذا النظ ب ه  -1بموج

جن     ال  -2الس ن أعم دولي ع انون ال ة الق ر لجن ر: تقري ة). أنظ الغرام
ة والأر ا الخامس ين، دورته ايو _  13بع ار/ م و  23آي وز/ يولي ، 1993تم

ة ة العام ق  -الجمعي ين، الملح ة والأربع دورة الثامن مية، ال ائق الرس الوث
ة (  ر، الوثيق دةA/48/10 العاش م المتح ورك،  -)، الأم ، 1993نيوي

 .  294ص
تخدام   ) 5( ى إس دة إل م المتح ة للأم دولي التابع انون ال ة الق أت لجن ذلك لج وك

طلح (العق ادتين مص ي الم ك ف ات) وذل ة  47و  46وب روع مدون ن مش م
ة  ا السادس ي دورته ك ف ا وذل انية وأمنه لم الإنس ة بس رائم المخل الج

ع: 1994تموز/ يوليو  22أيار/ مايو ،  2والأربعين،  دد راج ذا الص . في ه
ع  ق، مرج ة والتطبي ين النظري ة ب زاءات الدولي ة، الج و عيط يد أب د. الس

 ).3، هامش (91سابق، ص
ام، ط  ) 6( دولي الع انون ال ، 1ومنهم: د. زهير الحسني، التدابير المضادة في الق

 .11، ص1988دمشق، 
 .31الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص  ) 7(
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ر    رى آخ ب  )8(وي ي تترت ة الت ة القانوني ي " النتيج ة ه ات الدولي أن العقوب ب

ا  ر ". وعرّفه دابير القس ة لت ق الدول ي تطبي ى ف ذي يتجل داء، وال ى الإعت عل

ه ن الفق ر م ب آخ انون  )9(جان رام الق ق إحت ن أن يحق راء يمك ل إج ا " ك بأنه

  الدولي ومنع إنتهاكاته".

ر    رى آخ ر )10(وي ي " ض ة ه ات الدولي أن العقوب ة أو ب ق بالدول ر يلح

ى  يطرة عل ة المس ت الفئ دة إنته م قاع ت بحك ى أخلّ ة مت ات الدولي المنظم

 المجتمع الدولي إلى مناسبة سنِّها ".

ية     ردات الدبلوماس اموس المف ي ق ة ف ات الدولي ف العقوب د ورد تعري وق

والعلاقات الدولية بأنها " إجراءات عقابية تتخذ من قبل الدول في إطار نظام 

  . )11(من الجماعي ضد أي دولة تنتهك قواعد القانون الدولي العام"الأ

ذي     ا ال ي رأيه ة ف ات الدولي ة العقوب دل الدولي ة الع ت محكم د عرّف ولق

ي  درته ف س  27/2/1998أص ذها مجل ي يتخ دابير الت ا " الت ا بأنه أن ليبي بش

م المتحدة ضد الد 42، 41، 39الأمن طبقاً للمواد  ة من ميثاق منظمة الأم ول

ن  لم والأم دد الس كل يه ة وبش داتها الدولي اك تعه دد بإنته ك أو ته ي تنته الت

  .)12(الدولي"

ة     ات الدولي ى أن العقوب اريف، إل ن تع ره م اتم ذك ل م ن مجم ونستخلص م

ة  ات الدولي دول أو المنظم ل ال ن قب ق م غط تطب هي ( إجراءات أو تدابير ض

د  ا قواع راد  لإنتهاكه ة أو أف ات دولي د دول أو منظم ة ض ة والإقليمي العالمي

                                                           
ة: د.   ) 8( ا، مراجع د رض ة: أحم ام، ترجم دولي الع انون ال ونكين، الق ج. ا. ت

 .286ص، 1972عزالدين فودة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ام،   ) 9( دولي الع انون ال ي الق د. عبدالمعز عبدالغفار نجم، الإجراءات المضادة ف

 .32، ص1988دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. د  ) 10( امي محم د، س يم عبدالحمي دولي التنظ ة(  ال ة الجماع  ،)الدولي

 .33ص ،2000 بالاسكندرية، المعارف ،منشأة6ط
ات   ) 11( ية والعلاق د. كميل حبيب و أحمد عودي، قاموس المفردات الدبلوماس

 .  557، ص2005لبنان،  -الدولية، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس
  ) راجع تعريف المحكمة للعقوبات الدولية في:12(

United Nations, The International Court of Justice- Its Future Role 
After Fifty Years, New York,1997,pp.219-236                                                                                         
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لوكها حيح س ى تص ا عل دف إرغامه ام به دولي الع انون ال اديء الق ر  ومب غي

ادية، عسكرية،  ية، إقتص ون دبلوماس ن أن تك المشروع، وهذه العقوبات يمك

  وغيرها من العقوبات الدولية الأخرى).

أن     ة، ب ات الدولي أن العقوب اريف بش ذه التع ر ه لال ذك ن خ ا م ين لن ويتب

ة  ة دولي دة قانوني ود قاع ي وج ا وه ة له ان المكون ي الأرك ترك ف ا تش جميعه

اء مستقرة وواضحة في ال ل أحد أعض ن قب مجتمع الدولي، وحدوث إنتهاك م

ى  اب عل ب العق دولي، وترت انوني ال ام الق المجتمع الدولي بإحدى قواعد النظ

ى  ل عل رف المخ ام الط ة بقصد إرغ الطرف المخل بالقواعد والاحكام الدولي

  تصحيح سلوكه الخاطيء والمحظور دولياً. 

  فكرة الجزاء في القانون الدولي العام -2

ذي يتضمنه  من    الجزاء ال ة ب ة مرهون دة قانوني ل قاع ة ك ديهي أن فاعلي الب

إختلاف  ف ب ددة تختل كالاً متع ذ أش زاء يتخ ا. والج ن يخالفه ى م رض عل ويف

ة، .......  ة، مدني دة دولي ا( قاع ت مخالفته ي تم ة الت دة القانوني ة القاع طبيع

  وهكذا ).

زاء ف    ر الج ود عنص أن وج دولي بش ه ال ف الفق دولي وقد إختل انون ال ي الق

بعض اء  )13(العام وإضفاء الصفة القانونية على قواعده، فقد ذهب ال ن الفقه م

إلى إنكار الصفة القانونية على قواعد القانون الدولي العام، وإستندوا في ذلك 

ات  ه هيئ وم بتطبيق ا وتق لطة تشريعية علي ل س ن قب در م على أن القانون يص

زاء  قضائية ومن ثم يتم تنفيذه من قبل تخدام الج لال إس ن خ ة م ات تنفيذي هيئ

انون  اء أن الق ؤلاء الفقه د ه انون، ويعتق اع الق ى إتب خاص عل راه الأش لإك

ر  ى عنص ر إل ذلك يفتق ات ول ذه الهيئ ل ه ود مث ى وج ر إل ام يفتق دولي الع ال

ة  د أخلاقي ون قواع دو أن تك انون لاتع ذا الق ام ه دون أن أحك زام، ويؤك الإل

ى مخ ب عل د وضعية لايترت رأي ق ذا ال ة. إلاّ أن ه ؤولية قانوني ة مس ا أيّ الفته

                                                           
ت   ) 13( ذه الآراء: د.حكم ي ه ع ف ل. راج وبز وهيج ت وه اء: كان ال الفقه أمث

ام، ج دولي الع انون ال ة 1شبر، الق رية، مطبع ة المستنص ورات جامع ، منش
ود  9، ص1975داد، دار السلام ، بغ د محم ع: د. مفي . وبنفس المعنى راج

اهرة، 1شهاب، القانون الدولي العام، ج ة، الق ، 1974، دار النهضة العربي
 .                                                    27ص
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ر بعض الآخ ه ال ام ، إذ )1(عارض دولي الع انون ال دين للق اء المؤي ن الفقه م

ط،  ريع فق ي التش انون ف ادر الق ن حصر مص ه لا يمك إنصرفوا إلى القول بأن

ادر  ذه المص فالقانون يمكن أن يكون مصدره العرف والقضاء أيضاً، إذ أن ه

القانون القوة الإلزامية نفسها التي يضفيها التشريع. وردّ البعض  تضفي على

ر ب )2(الآخ ذا الجان ي ه ام ف دولي الع انون ال ي الق ى معارض اء عل ن الفقه م

ار  بالقول بأنه يمكن إعتبار هيئة الأمم المتحدة كسلطة تشريعية عالمية وإعتب

د ريع ال ة التش ة بمثاب ات الدولي ارعة والإتفاقي دات الش ا المعاه ا فيم ولي. أم

م  د ت انون، فق ق الق ائية تطب ة قض ى هيئ ام إل دولي الع يتعلق بإفتقار القانون ال

انون  ق الق ي تطبي اء ه ة القض اً،حيث أن وظيف ب أيض ذا الجان ى ه رد عل ال

إن  وليس خلقه، وأن القانون هو أسبق من القضاء من حيث الوجود، وكذلك ف

يلة اء كوس رف القض د ع ام ق ة،  القانون الدولي الع ات الدولي وية المنازع لتس

ام  اي ع ي لاه ة ف يم الدولي ة التحك دل 1899حيث إنشاء محكم ة الع ، ومحكم

ي إلاّ  1945، ومحكمة العدل الدولية عام 1920الدولية الدائمة في عام  ا ه م

دولي  انون ال ي الق ائية ف ة قض ود هيئ ى وج ير إل ة تش واهد تأريخي ل وش دلائ

زا دام الج ول بإنع ا الق ام. أم ذا الع ذ ه د أخ ام، فق دولي الع انون ال ي الق ء ف

  الموضوع حيزاً كبيراً من الجدل وبرز بشأنه العديد من الإتجاهات الفقهية:

اً الإتجاه الأول يس ركن زاء ل ى أن الج اه إل ذا الإتج ار ه : يذهب أنص

و  ا ه ا وإنم رطاً لوجوده يس ش زاء ل ة، أي أن الج دة القانوني من أركان القاع

ون أداة لضمان حسن تط ة تك بيقها، وهذا القول يفضي إلى أن القاعدة القانوني

زاء اك ج ذا )3(لها وجود حتى وإن لم يكن هن اً له زاء وفق ه نجد أن الج . وعلي

  الرأي لايدخل ضمن ماهية القاعدة القانونية.

                                                           
دولي   ) 1( انون ال ي، الق دى: د.حسن الجلب ه ل ار إلي ايم. مش ه أوبنه ومنهم الفقي

ام، ج فيق، ، 1الع ة ش ة، مطبع ام: الدول دولي الع انون ال ول الق أص
 . 15، ص1964بغداد،

لم   ) 2( ي الس ام ف دولي الع انون ال اديء الق دي، مب مشار إليه في: د. إحسان هن
 56، ص1984، دار الجليل للطباعة والنشر، دمشق، 1والحرب، ط

ؤلاء   ) 3( ذهب ه ى من أنصار هذا الإتجاه (كافاريه وهوريو وجورج سل)، وي إل
ل  ه من قب ى ب ه والرض أتي من خلال قبول انون ت ة للق وة الملزم إلى أن الق

ن يس م الي = =أفراد المجتمع، ول زاء، وبالت ه الج ذي يقدم راه ال خلال الإك
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اني اً الإتجاه الث د ركن زاء يع ى أن الج اه إل ذا الإتج ار ه ذهب أنص : ي

دة زاً للقاع اً وممي اً هام رى،  جوهري لوك الأخ د الس ائر قواع ن س ة ع القانوني

ا  ي يكفله وة الت وافر الق دون ت ي ب انون دول ود ق ول بوج ن الق الي لايمك وبالت

ة  دة القانوني زاء والقاع ين الج ربط ب ق ي ذا الفري ث أن ه زاء، حي ر الج عنص

ع  زاء يمن ف الج ي أن تخل ا يعن المعلول، مم ة ب إرتباط السبب بالنتيجة أو العل

  .)1(القانونية الدولية نشوء القاعدة

رى أن الإتجاه الثالث ث ي زام حي ى الإلت : يركز هذا الإتجاه على معن

ق  الدول تستشعر هذا الإلتزام بباعث من الإقرار بمصلحة عليا مشتركة تتحق

  . )2(مع مراعاة قواعد معينة في السلوك

اه    اني  ونحن بدورنا نتجه إلى تأييد ما سلك إليه الفقهاء من أنصار الإتج الث

القائل بضرورة توافر الجزاء في القاعدة القانونية الدولية، لأن تجريد القاعدة 

ر  زاء أم ود الج إن وج ذلك ف يحة، ل ة نص ون بمثاب من الجزاء من شأنه أن يك
                                                                                                                                   
ا  أن م اس ب ن الن رى م ة الكب عور الأغلبي ة ش دة القانوني ود القاع يكفي بوج

ك ن الشيش ع: د. محس لي، توجبه هذه القاعدة ضروري لنظام المجتمع. راج
ام، ط دولي الع انون ال ي الق يط ف ة1الوس ة الليبي انون،  -، الجامع ة الق كلي

 .210، ص1973بنغازي، 
ود   ) 1( ول بوج ن الق دهم لايمك ن)، وعن تن وكلس اه (أوس ذا الإتج ار ه ن أنص م

الرغم  ن ب زاء. ولك ر الج قانون دولي ما لم تتوفر له القوة التي يكفلها عنص
زاء ف رورة الج ى ض زاء من إتفاقهم عل ود الج ية وج ي فرض ون ف م يختلف ه

ف  ف وص ف وص زاء ينس ود الج دم وج رى أن ع ن ي نهم م ث أن م حي
ي  زاء ف ود الج ى وج دليل عل اول الت ر يح بعض الآخ القانون، في حين أن ال
ه.  زاء وطبيعت وع الج ى ن اق عل د إتف الي فلايوج ام. وبالت القانون الدولي الع

رام فذهب البعض إلى ضرورة أن يكون الجزاء مادي ى إحت اس عل ر الن اً يجب
ام  و نظ انون ه رى أن الق ر ي بعض الآخ ين أن ال ي ح ة، ف دة القانوني القاع
رض  ة ف و طريق رى ه لوك الأخ د الس انون عن قواع ايميز الق إجبار، لأن م
ترط  ث لايش ة، حي ر مرون رة أكث ول بفك ر يق ب آخ إحترام قواعده، بينما جان

ة ر مادي زاءات غي ود ج اً لوج زاء مادي ون الج و ك ار ه ر الإجب ، وأن عنص
دني  انون الم د الق ي قواع ر ف القاعدة في قانون العقوبات، بينما يختلف الأم
ه  ل ب بعض وص ل أن ال ود، ب ي العق البطلان ف رى ك الذي يحوي جزاءات أخ
ع  ل المجتم ي رد فع ثلاً ف اً متم زاء معنوي ون الج أن يك اء ب ى الإكتف ر إل الأم

لال إ ن خ ة م دة القانوني رق القاع ى خ ل. عل ذلك الفع ام ل رأي الع تنكار ال س
 وما بعدها. 211راجع: المرجع السابق، ص

دولي،   ) 2( يم ال م: التنظ انون الأم ي ق ة ف ام العام ي، الأحك د. محمد طلعت الغنيم
 .132، ص1971منشأة المعارف بالإسكندرية، 
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ي  زاء ف إن الج ه ف ه. وعلي م حمايت ن ث مهم لوجود القاعدة القانونية الدولية وم

رغم  ى ال ود عل ام موج دولي الع انون ال ق الق كل دقي نظم بش ر م ه غي ن أن م

  بخلاف ما هو عليه في ظل القانون الداخلي.

ا     ام، فإنن دولي الع انون ال ي الق ريعية ف لطة التش دام الس ق بإنع ا يتعل ا فيم أم

دار  ى إص ات عل ن الأوق ت م ي وق اً ف ن متوقف م يك انون ل ود الق نؤكد بأن وج

ن قي تقص م ك لاين ة، وأن ذل وص مكتوب ة قواعد تشريع به في صورة نص م

ل  القانون الدولي. إذ أنه في سائر المجتمعات البشرية وجد القانون العرفي قب

رع نظمت  القانون المكتوب، فالمجتمعات البشرية الأولى قبل أن يوجد المش

ات  ن متطلب رةً م اب مباش ي إنس انون عرف ى ق ة بمقتض ا القانوني علاقاته

يا ي س ر ف دأت تظه ذي ب لوب ال و الأس ذا ه ة المجتمع، وه د القانوني قه القواع

رع.  ى مش ة إل الاولى للعلاقات الدولية، ساهمت فيه الدول مباشرةً دون حاج

انون  د الق ن العرف قواع أت ع ومن أوضح الأمثلة للقواعد القانونية التي نش

ا  ر عليه الإنكليزي التي ثبتت عن طريق العرف وأحكام المحاكم دون أن ينك

دم أحد صفتها القانونية. أما فيما يت أن ع علق بغياب السلطة القضائية فنقول، ب

ق  ي تطبي ي ه ة القاض ك لأن مهم انون، ذل ود الق ي وج اء لاينف ود القض وج

القانون وليس خلقه. ومن جانب آخر، فقد وجد التحكيم ومنذ العصور القديمة 

  كوسيلة لتسوية المنازعات ويؤكد تأريخ القانون الدولي ذلك. 

رح     ا ط ل م ن ك رغم م ى ال فة وعل فاء الص أن إض ي بش لاف فقه ن خ م

ر  ام يعتب دولي الع انون ال إن الق ام، ف دولي الع انون ال د الق القانونية على قواع

زاء  ر الج قانوناً كغيره من فروع القانون وينطوي إلزاميته على وجود عنص

يم  اره للتنظ ة إفتق ه نتيج زاء في ر الج على الرغم من عدم تكامل وكفاية عنص

دولي كقواعد . والواق)1(والوضوح انون ال دول بالق راف ال د إعت ع الدولي يؤك

ن  مية م ائق الرس ن الوث د م راحةً العدي ه ص و ماتعلن ة، وه ة ملزم قانوني

ا  ك م ال ذل ة. ومث ات جماعي ة، وإتفاقي دات ثنائي تركة، ومعاه ريحات مش تص

ي  ابل ف س لاش ريح إك ي تص دول ف اء ال رره رؤس وفمبر  25ق ن 1818ن ، م

                                                           
                                                                             .                                25الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص   ) 1(
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ن إلتزامهم " بألاّ يحي رى ع دول الأخ ع ال اتهم م ي علاق دوا أبداً فيما بينهم وف

ة  مراعاة مباديء القانون الدولي العام بكل دقة"، وما كانت تنص عليه ديباج

دولي  انون ال د الق ة قواع عهد عصبة الأمم من أنه " يتعين أن تراعى بكل دق

ك ال ذل ات". ومث لوك الحكوم ي لس  العام بإعتبارها قد أصبحت الضابط الفعل

داف  ن أه ن أن م دة م م المتح اق الأم ن ميث ى م ادة الأول رره الم ا تق اً م أيض

دل  اديء الع اً لمب لمية "وفق ائل الس ات بالوس ل المنازع ة ح ة العالمي المنظم

ا )1(والقانون الدولي" . وبعد أن أوضحنا تعريف وقكرة العقوبات الدولية، فإنن

  الإقتصادي.نتناول لاحقاً تعريف العقوبات الدولية ذات الطابع 

  ثانياً/ تعريف العقوبات الدولية الإقتصادية

ات     ن العقوب ة م واع المعروف ين الأن تعد العقوبات الدولية الإقتصادية من ب

ات  دة، العقوب م المتح اق الأم د أورد ميث ام، وق دولي الع انون ال ي الق ف

وص  الإقتصادية ضمن التدابير التي لاتتطلب إستخدام القوة العسكرية المنص

ادة ( ي الم ا ف ا 41عليه وء إليه ن اللج س الأم ق لمجل ي يح اق والت ن الميث ) م

  لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ن     ادية م ة الإقتص ات الدولي ول العقوب اريف ح ن التع د م وقد طرحت العدي

قبل فقهاء وكتاب القانون الدولي العام، وبذلك أثرنا أن نستعرض البعض من 

  هذه التعاريف.

ر فلو تطرقن    ا إلى الفقه العربي، نجد أن البعض من الفقهاء قد حاولوا التعبي

ب  د ذه ادية، فق ة الأقتص ات الدولي ف العقوب أن تعري رهم بش ة نظ ن وجه ع

اء ن الفقه بعض م ل  )2(ال ا " تتمث ادية بأنه ات الإقتص ف العقوب ى تعري إل

  ".بإستخدام الوسائل الإقتصادية والمالية لإكراه الدول على إحترام القانون
اء    ن الفقه ر م بعض الآخ ب ال ين ذه ي ح ات  )3(ف ف العقوب ى تعري إل

ي  الإقتصادية بأنها " إجراءات إقتصادية تهدف إلى التأثير على إرادة دولة ف
بح  ث تص ة، بحي ا الدولي رام إلتزاماته ى إحت ا عل ا لحمله ة حقوقه ممارس

                                                           
 ) من ميثاق الأمم المتحدة.1) من المادة (1أنظر: نص الفقرة (  ) 1(
 .19د. حسن الجلبي، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص   ) 2(
ادية  ) 3( ة الإقتص ات الدولي د، العقوب دالعال أحم ة عب ة 1، طد. فاتن ، دار النهض

 . 24، ص2000العربية، القاهرة، 
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ا آ د عرّفه دولي". وق انون ال ا الق ه عليه ا يفرض رونقراراتها مطابقة لم  )1(خ
رض  ق غ د لتحقي ة أو بل رد أو جماع ع ف ة م ق التجاري ف العلائ ا " وق بأنه

  إقتصادي أو سياسي أو عسكري".

ة     ات الدولي ف العقوب وفي الفقه الغربي تطرق البعض من الفقهاء إلى تعري

بعض ا ال د عرّفه ادية. فق ات  )2(الإقتص ع العلاق ى قط ادف إل ل اله ا" الفع بأنه

ة ضد التجارية والإجتماعي ات الدولي دول أو المنظم دى ال ة التي تفرضها إح

  الدولة المعتدية ويمكن تطبيقها في وقت السلم والحرب".

ا " إحداث أو  )3(وقد ذهب آخر ادية بأنه إلى تعريف العقوبات الدولية الإقتص

راد أو  ن الاف ة م رد، أو لمجموع وي للف ادي أو معن رر م داث ض ة إح محاول

ة  ال عدواني ام بأعم ه أو القي ات مع ة علاق لدولة ما وذلك بوساطة رفض إقام

  ضده وبشكل خاص في المجال الإقتصادي والإجتماعي".

أن العقوبات الدولية الإقتصادية هي " الإجراءات  )4(في حين يرى آخرون   

ن  ا م ا لمنعه ذات الطابع الإقتصادي التي تطبقها الدول على دولة معتدية، أم

ا  ه". وعرّفه د بدأت ت ق دواني كان ل ع اف عم دواني أو إيق ل ع اب عم إرتك

دول  )5(البعض الآخر ن ال ة م ة أو مجموع بأنها " عقوبات تطبق من قبل دول

                                                           
ام، الدولي القانون القطيفي، عبدالحسين. د  ) 1( ول ،1ج الع انون أص دولي الق  ال

 .44ص ،1970 بغداد، العاني، مطبعة العام،
نقش،   ) 2( ائز ال ة: ف ة، ترجم ات الدولي أريخ العلاق ى ت دخل إل ان، م ر رينوف بيي

 . 141، ص1967بيروت، 
دا أوشانا السندي،   ) 3( اض يل دى: ري ومنهم الفقيه: شارل روسو. مشار إليه ل

وراه  ة دكت ادية، أطروح زاءات الإقتص ال الج ي مج دة ف م المتح لاح الأم إص
راق،  ل، الع دين، أربي لاح ال ة ص انون، جامع ة الق ى  كلي ة إل ،  2006مقدم

 .10ص
 . 25مشار إليه لدى: د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 4(
  مشار إليه لدى:        ) 5(

                                                           Economic sanctions, 
Available at:      

< http://en.wikipedia.org/ Wiki / Economic_ sanctions> Last visited 
(0 9.01.2014) 
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ر ة أخ د دول ب ض ى الجان ات عل ذه العقوب ر ه ددة، وتقتص باب متع ى لأس

  الإقتصادي".

ادية     ا ( أداة ضغط إقتص ادية بأنه ويمكننا تعريف العقوبات الدولية الإقتص

د  ال لقواع ى الإمتث ا عل ام لإرغامه دولي الع انون ال خاص الق د أش ذ ض تتخ

ام، القانون الدولي العام، أو معاقبتها نتيجة إخلالها بأحكام القانو دولي الع ن ال

  وهذه الأداة تفصل بين الجهود الدبلوماسية والحرب ).

ية     ائص الأساس د الخص ن تحدي اريف، يمك ن تع ومن خلال ما تقدمّ ذكره م

ادية  التي تتصف بها العقوبات الدولية الإقتصادية وهي، أن العقوبات الإقتص

ي يترتب إجراء ذات طابع دولي إقتصادي، وكذلك هي إجراء قسري وإكراه

لاحي  راء إص ا إج م فإنه ن ث لمواجهة الإخلال بالقواعد والأحكام الدولية، وم

  يستهدف تصحيح سلوك الدولة المخلة بإلتزاماتها الدولية.  

  الفرع الثاني

  طبيعة العقوبات الدولية الإقتصادية

ة     ى طبيع ؤثر عل انوني ت ام الق ة النظ ه أن طبيع لم ب روف والمس ن المع م

تلاف الجزاء، لان  اك إخ انون، فهن ة الق ق فاعلي ي تحق يلة الت زاء هوالوس الج

انون  دولي" والق انون ال ويين " الق بين القانون الذي يختص بالأشخاص المعن

رق  ث ط ن حي داخلي" م انون ال ين " الق خاص الطبيعي تص بالأش ذي يخ ال

ي  اليب الت ث الأس ن حي ف م ذلك يختل انون وقواعده، وك الإجبار لإحترام الق

  .)1(ا في الإجباريستخدمه

ى      ة عل خاص الدولي ين الأش ات ب يم العلاق ى تنظ عى إل فالقانون الدولي يس

وة  تخدام الق ة دون إس تقلالية، والحيلول اوية والإس يادة المتس دأ الس اس مب أس

  العسكرية وإستبدالها بطرق سلمية أخرى.

                                                           
وق الإنسان   ) 1( ى حق ا عل ة وآثاره زاءات الدولي عبدالعزيز عبدالله عبدالله، الج

وم  اد والعل ة الإقتص تير، كلي راق"، رسالة ماجس " دراسة حالتي ليبيا والع
 .7، ص2010-2009قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة،  -السياسية
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ن    ا ع ي طبيعته ف ف زاءات تختل ى ج اج إل دولي يحت انون ال إن الق ه ف  وعلي

تلاف )1(طبيعة الجزاءات التي يحتاجها القانون الداخلي ى الإخ . وبالإضافة إل

انون  ا الق وم به ي يق ة الت ن المهم دولي ع انون ال ا الق بين المهمة التي يقوم به

اك  إن هن انونين، ف ي الق زاء ف ة الج تلاف طبيع ى إخ ك عل ر ذل داخلي، وأث ال

  :)2(إختلافات أخرى منها

د -1 هل إختلاف طبيعة المجتمع ال ذي يس داخلي وال ع ال ن المجتم ولي ع

 التمييز بينهما.

دول  -2 ب ال دولي يخاط انون ال إختلاف في طبيعة الأشخاص، إذ أن الق

داخلي  انون ال ب الق ا يخاط ة، بينم ات الدولي يادة والمنظم ذات الس

 أفراده ومؤوسساته.

اديء  -3 ا مب دولي، إذ تحكمه ع ال ي المجتم ات ف ام العلاق تلاف نظ إخ

ود  وأسس مختلفة عن ث تس ة، حي تلك السائدة في المجتمعات الداخلي

واز  دم ج يادة، وع ي الس اواة ف اديء المس ة مب ات الدولي ي العلاق ف

 التدخل في الشؤون التي تعد من ضمن الإختصاص الداخلي للدول.

ا  -4 زاء مم ع ج تدعي توقي ي تس ة الت ات الدولي ة المخالف تلاف طبيع إخ

 رد الفعل الداخلي.  يؤدي إلى إختلاف طبيعة رد فعل الدول عن 

وب     ن ين ة أوم ة الدولي ل المجموع ي رد فع وهكذا، فإن العقوبات الدولية ه

ة -عنها رراً  -أي المنظمات الدولي كل ض ة، وتش دة القانوني اك القاع إزاء إنته

ة  ان الدول ي حرم رر ف ل هذالض ة، ويتمث دة دولي ة بقاع ة المخل ق بالدول يلح

ة أي  المخلة كرهاً من حق من الحقوق، فقد ادي للدول ان الم ى الكي ينصب عل

ة  وق جوهري ن حق ا م ي ماله ل ف ا المتمث وي له ان المعن ى الكي إقليمها، أو عل

                                                           
ك  ) 1( ارف، الاس أة المع م، منش انون الأم ي، ق ت الغنيم د طلع ندرية، د.محم

 .69-68، ص1991
ة،   ) 2( ة العربي ر، دار النهض د. حازم جمعة، القانون الدولي الإقتصادي المعاص

 .216-215، ص1992القاهرة، 
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ة  ة المالي ى الذم كالسيادة والإستقلال، كما قد ينصرف الجزاء الدولي أيضاً إل

  .)1(للدولة أو المنظمات الدولية

ع    ل المجتم ة رد فع ات الدولي ه ويترتب على إعتبار العقوب دولي ومنظمات ال

ة  إزاء إنتهاك القاعدة القانونية الدولية، والذي يهدف إلى عقاب الدولة المخالف

  :)2(لتلك القاعدة وإعادة الشيء إلى حاله، النتائج التالية

 أن العقوبة لاحقة على وقوع الفعل المحظور. -1

يجب أن تتناسب العقوبة مع الضرر الذي وقع، فالتجاوز في تطبيقها  -2

مسؤولية دولية ضد القائم بها، وقاعدة التناسب تتفق مع مفهوم يرتب 

ه  زاً ل ومعروف تميي القصاص الذي أكدته الشريعة الإسلامية، كما ه

 عن الإنتقام الذي لا تحده ضوابط.

أن  -3 ا يجب يء، كم رف المخط ى الط اء عل ة القض تهدف العقوب ألا تس

 تحترم لدى تطبيقها قواعد الرأفة الإنسانية.

بق ا -4 رف أن تس ة الط ي مطالب رر ف رف المتض ل الط ة فش لعقوب

 المخطيء بتقديم الترضية اللازمة.
رر، وألا  -5 ا ض ب عليه دة ترت اك قاع ى إنته ة رداعًل ون العقوب أن تك

رق  ا تفت يكون الدافع الوحيد إليها تحقيق مصلحة سياسية معينة، وهن
ذ  ى تنفي ا عل ة لإجباره ة معين ى دول العقوبة عن ممارسة الضغط عل

 معينة، أوحملها على تعديل سلوكها بمايتفق مع هذه الأهداف. سياسة
راءات  -6 ن إج كما ويمكن أن نضيف إلى ذلك، بأن لا تتحول العقوبة م

ة  ي حال رى ف ا ج ضد النظام السياسي إلى إجراءات ضد الشعب كم
ن  ع ثم ذي دف و ال ي ه عب العراق ت، فالش زوه الكوي د غ راق بع الع

 العقوبات وليس النظام الحاكم.

                                                           
رائم   ) 1( ة الج د. محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافح

اعي)، دار  دولي الإجتم انون ال ي الق ة ف ة (دراس ة الدولي ذات الطبيع
 .89-88، ص1984المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

الة    ) 2( دة، رس م المتح ي الأم كرية ف ر العس زاءات غي عل، الج دالله الأش عب
ية وم السياس اد والعل ة  -دكتوراه، كلية الإقتص ية، جامع وم السياس م العل قس

 .10-7، ص1976القاهرة، 



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)648(

ي و انون ف ا الق ز عليه ي يرتك ية الت زة الأساس ي الركي ة ه ات الدولي العقوب
ر  ي غي ريان الفعل بح الس د أص زام فق ى الإل إلزامه، وبدونها لا إلزام وإذا إنتف

  .)1(مضمون وغير مؤكد

ولا شك أن قواعد القانون الدولي العام، في مفهومها الوضعي الدقيق، هي    

الجزاء الم ه، قواعد ملزمة تتجلى ب ى طبيعت ف عل ر المختل وس غي ادي الملم

ات  ا الجماع ي ألفته ددة الت ور المتع ن الص ره ع ي مظه اً ف ف أحيان وإن إختل

  .)2(الداخلية

  الفرع الثالث

  صور العقوبات الدولية الإقتصادية وأهدافها

ه     ص الأول من ورين، نخص لال مح ن خ وع م ذا الموض تعرض ه نس

ت طا درج تح ي تن ور الت ى الص رف عل ا للتع ادية، فيم ات الإقتص ة العقوب ئل

اً  ه تباع ا نبحث ذا م نخصص الثاني إلى بيان أهداف العقوبات الإقتصادية. وه

  وكما يلي:

  أولاً/ صور العقوبات الدولية الإقتصادية

ددة،     ور متع اره ص ي إط دخل ف اً واسعاً ت ادية نظام تمثل العقوبات الإقتص

ائل ضغط تم ا وس ا بإعتباره الف حيث يتم الأخذ به رف المخ د الط ارس ض

ن  لم والأم ظ الس ة بحف رارات الخاص ذ الق ى تنفي ه عل ة لإرغام للقواعد الدولي

الدوليين وتعديل موقفه وسلوكه نحو جادةّ الصواب. وتختلف هذه الصور في 

ن  يَّنٍ م كلٍ مع اع ش ى إتب ين وإل ى مع ى معن ا إل ل منه المفهوم، إذ تنصرف ك

ان رض وبي نقوم بع ه س راءات. وعلي ا  الإج ي عرفه ور الت ذه الص اهيم ه مف

  المجتمع الدولي على النحو التالي: 

 المقاطعة الإقتصادية      -1

ي لجأت     ائعة الت ة والش دابير المعروف ين الت تعد المقاطعة الإقتصادية من ب

د نصت  إليها الدول والشعوب في منازعاتها السياسية مع الدول الأخرى، وق

                                                           
 .29د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 1(
 .87-86محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص د.  ) 2(
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ا ا ة ومنه ق الدولي ا المواثي ادة (عليه ادة 16لم م، والم بة الأم د عص ن عه ) م

  ) من ميثاق الأمم المتحدة.41(

ؤثرة، إتخذت     غط الم ائل الض دى وس ا إح ادية بإعتباره والمقاطعة الإقتص

دو  ان لاتع ي بعض الأحي ي ف ة، فه أوضاعاً مختلفة في إطار العلاقات الدولي

وار ادرات وال وص الص ة بخص ات التجاري ع العلاق دات، أن تكون مجرد قط

ي  ا ف ادي بم ل الإقتص واع التعام ع أن وفي أحيان أخرى شملت المقاطعة جمي

ي  ة ف اق المقاطع ع نط د إتس ة. وق ك الدول واطني تل ع م ات م ع العلاق ذلك قط

ة أو  ات تجاري ا علاق ت له ة إذا كان اً ثالث مولها أطراف رى لش الات أخ ح

نظام القوائم إقتصادية مع الدولة التي تقررت ضدها المقاطعة، فإستخدم لذلك 

ة  ادة فعالي ا زي ن ورائه د م ي يقص راءات الت ن الإج ا م وداء وغيره الس

  .)1(المقاطعة

ة     أن المقاطع اء بش ل الفقه ن قب اريف م ن التع د م د وردت العدي وق

  الإقتصادية، إلا أننا نذكر البعض منها لإقترابها في المفهوم.

قتصادية هي " الإمتناع إلى أن المقاطعة الإ )2(فقد ذهب البعض من الفقهاء   

عن عموم التبادل التجاري والخدمات مع دولة أو أكثر ووسائط النقل كالسفن 

رون رى آخ ين ي ي ح ائرات ". ف لطات  )3(والط ه س أ إلي راء تلج ا " إج بأنه

ع  ة م ات التجاري ف العلاق الدولة أو هيئاتها وأفرادها المشتغلون بالتجارة لوق

ا رداً دولة أخرى ومنع التعامل مع رعاي ادي عليه غط الإقتص د الض ا بقص اه

  على إرتكابها لأعمال عدوانية ".

                                                           
داد،   ) 1( ية، بغ ة، دار القادس ات الدولي تلاوي، المنازع ين الف هيل حس د. س

 . 230، ص1985
 . 19ومنهم: د. زهير الحسني، مرجع سابق، ص  ) 2(
ادية    ) 3( ة الإقتص ن ( المقاطع ث ع ي، بح ر العتيب ن مط عد ب نهم: د. س وم

  نية)، المتاح على العنوان الألكتروني التالي:للدنمارك من الناحية القانو
< http:// nosra. Islammemo.cc/ onenew. Asp> Last  visited  

(20.01.2014) . 
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ن  )1(وذهب آخرون    ارة ع ا " عب إلى التعبير عن المقاطعة الإقتصادية بأنه

ر  ا، وحظ حظر التعامل مع دولة معينة، يمنع التصدير إليها أو الإستيراد منه

ر انوا دولاً أو ش واء ك ا، س ل معه ن يتعام ع م ل م ل تعام اً ك كات أو أشخاص

  لتحقيق غرض معين، مشروعيته تقرر شرعية هذه المقاطعة ". 

ع     ا قط ادية مؤداه غط إقتص ي آداة ض ادية ه ة الإقتص إن المقاطع إذن ف

ا،  ع مواطنيه ى م ة وحت ة المعتدي ع الدول ة م ادية والتجاري ات الإقتص العلاق

بهدف تحقيق مصالح أو إمتثال دولة ما لقواعد القانون الدولي العام،  وينتهي 

ر ذا الإج ى ه وء إل ى اللج ت إل ي دفع باب الت زوال الأس ا ب ت أثره د تم اء. وق

  ممارستها من قبل المنظمات الدولية والدول والشعوب على حد سواء.

وبالإضافة إلى ماذكرناه أعلاه، فإن إستخدام المقاطعة الإقتصادية يفترض    

ى  اح عل ادي بنج غط الإقتص ذا الض وجود وضع إقتصادي يسمح بممارسة ه

رض ل ا يفت الحه، وكم رار بمص ه والإض ود مقاطعت رف المقص اح الط نج

ي  ائعة الت تهلاك الش ائع الإس ى بض المقاطعة في تحقيق أهدافها أن تشتمل عل

  .)2(يحتاج إليها المواطنون أكثر من سواها

  ويثور السؤال حول مدى مشروعية المقاطعة الإقتصادية؟

ي     روعة ف د مش ادية تع حيث رغم  إتفاق الفقه الدولي بأن المقاطعة الإقتص

لم ت الس ي وق ول مشروعيتها ف اً ح اك خلاف د أن هن د )3(وقت الحرب، بي ، فق

ي  روعة ف ر مش ادية غي ة الإقتص ار المقاطع ى إعتب ه إل ن الفق ب م ب جان ذه

دول وت ين ال ة ب ات الودي د العلاق ى تهدي ؤدي إل ا ت لم لأنه ن الس اً زم د أيض ع

روعاً  راً مش ا أم رون  إعتباره رى آخ ين ي ي ح ا، ف لم ذاته ة الس داً لحال تهدي

                                                           
انون   ) 1( ي الق رة ف د الآم ي القواع عبدالله عبدالجليل الحديثي، النظرية العامة ف

 . 173، ص1986، بغداد، 1الدولي، ط
ردام،   ) 2( دي ال الة عزيزعبدالمه رائيل، رس ة لإس ادية العربي ة الإقتص المقاطع

طينية)،  م الدراسات الفلس ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية (قس
 . 9، ص1976جامعة الدول العربية، القاهرة، 

ذه  ) 3( ار الآراء ه ا مش دى إليه د.د: ل دالوهاب محم اكت، عب ات الس ي دراس  ف
 .232ص ،1985 القاهرة، ي،العرب الفكر دار المعاصر، الدولي النظام
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غط  دف الض ارس به ا تم رب حينم ة الح ي حال لم أو ف ة الس ي حال واء ف س

  الإقتصادي على دولةٍ ما لإرتكابها أعمال عدوانية.

ة     ال للدول ة المج دم إتاح ى ع ة إل فة عام ادية بص ة الإقتص وتهدف المقاطع

ادراتها والحد  الهدف ة ص في إستيراد المواد والسلاح الضروري لها وعرقل

ام  ن نظ دف م ق اله من نشاطها الدولي الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقي

د  ة، وق لوب المقاطع ت أس ي مارس ة الت ب الدول ذ مطال و تنفي ة، وه المقاطع

ياً م دف سياس ون اله د يك ية، فق ر سياس ية أو غي داف سياس ل تكون هذه الأه ث

ية  ا السياس تها أو نظمه ير سياس ى تفس ة عل ة معين ار دول ة إجب محاول

ى  ة عل ار دول ة إجب ل محاول ي مث ر سياس والإجتماعية، وقد يكون الهدف غي

ثلاً  لح م ن التس دة الحد م ة كمعاه دة معين الات )1(قبول معاه ن الح ذلك م . وك

ائ ة البض ي مقاطع ي ه دف سياس ة ذات ه ا المقاطع ع الأخرى التي تكون فيه

ب  1920الإنكليزية المقررة سنة  دعم مطال دي ل ن غان في الهند بتحريض م

ة ة الوطني ادية )2(الحرك ة الإقتص ق العزل ى تحقي دف إل ة ته ذلك فالمقاطع . ل

  .)3(والإجتماعية للفرد أومجموعة من الافراد أو الدولة

ات    ار العلاق  وبما أن المقاطعة الإقتصادية، كما أشرنا، تسعى إلى إيقاف تي

ا  ذلك فإنن ادل السلع، ل ة تب اف حرك ك إيق ي ذل الإقتصادية بكافة أشكالها بما ف

و  ى عض ع عل ن ان توق ي يمك ات الت م العقوب ن أه ي م ة ه أن المقاطع نرى ب

د  وه، ولق مخل ومن أمضى وأشد الأسلحة الإقتصادية التي يمكن أن توجّه نح

ت ا بلغ ةٍ مهم ن دول ا م ث أن م ك، حي ة ذل ارب العملي ت التج ا  أثبت قوته

ة،  ة جماعي ادية منظم ة إقتص اوم مقاطع ا  أن تق رت موارده الإقتصادية وكث

  أي تشترك فيها عدةّ دول.

                                                           
 .384ص سابق، مرجع عيطة، ابو السيد.د: راجع  ) 1(
ابق،   ) 2( ع س ة، مرج ات الدولي أريخ العلاق ى ت دخل إل ان، م ر رينوف ع: بيي راج

 وما بعدها. 143ص
ادية   ) 3( ات الإقتص ديلاً للعقوب ا ب دى إعتباره ة: م ات الذكي قردوح رضا، العقوب

وق  ا بحق ي علاقته ة ف وق التقليدي ة الحق تير، كلي الة ماجس ان، رس الإنس
ية وم السياس ر -والعل اج لخض ة الح وق، جامع م الحق ر،  -قس ة، الجزائ باتن

 .34، ص2010-2011
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ذلك     ات وك اليب العقوب ر أس ن أخط ة م ار المقاطع بب  إعتب د أن س نج
ة  ادي للدول وازن الإقتص ى الت ر عل ر كبي الإقتصادية، هو نظراً لما لها من أث

ر  ي العص ة ف دف، إذ أن الدول رة اله ادية كبي ات إقتص رتبط بعلاق ديث ت الح
ى  تمر عل اد مس ة إعتم ي حال ا ف ا يجعله رى، مم دول الأخ ع ال ابكة م ومتش
باع  ة لإش لع أجنبي ا لس لال إحتياجه التعاون الإقتصادي والتجاري، إما من خ
ى  ول عل ارج، أو الحص ى الخ ا إل ويق منتجاته ة، أو لتس ا الداخلي حاجاته

ن  ا م هيلات وغيره اعدات وتس ا مس إذا م دول، ف ين ال ة ب ات التبادلي العلاق
اق  ى إلح ك إل ؤدي ذل تعرضت دولةٍ ما للمقاطعة بصورتها الحقيقية فسوف ي

  ضرر كبير بإقتصادها قد لايمكن معالجته بسهولة. 

يا     ى روديس ي فرضت عل ي الت ادية، ه ومن الأمثلة على المقاطعة الإقتص

ة 1966الجنوبية عام  ا مقاطع ت عليه ام  ومن ثم فرض ر شدةً ع ، 1968أكث

  . 1990وكذلك المقاطعة الإقتصادية التي فرضت على العراق عام 

  الحصار البحري        -2

ي لاتضطر     دول ك ه ال أ إلي يعتبرالحصار البحري آداة حرب إقتصادية تلج

ل )1(إلى إستخدام خيار الحرب الفعلي ه يمث م أن ري، رغ ذ البح . غير أن المنف

ا ي للإتص ذ الرئيس ر المنف د يعتب م يع دول، ل ين ال ادي ب اري والإقتص ل التج

ور  د التط ةً بع ارجي وخاص الم الخ ة بالع اط الدول د لإرتب ذ الوحي المنف

التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم في القرن العشرين في مجال الإتصالات 

ى  اً تحظ ة أيض ة والبري والمواصلات، حيث أصبحت وسائل الإتصال الجوي

ن  الغ م ام ب وير بإهتم ز وتط ي تعزي ال ف ن دور فعّ ه م ا يمثلان دول لم ل ال قب

ادي  ار الإقتص رة الحص رت فك ذلك ظه دول، ل ين ال اري ب ادل التج التب

  .)2(الشامل

                                                           
ة، ج  ) 1( ات الدولي ة، العلاق م نعم اظم هاش انون 1د. ك ة الق ورات كلي ، منش

 . 195، ص1979والسياسة، جامعة بغداد، 
دالفتاح  ) 2( دالرزاق عب ود، عب دأ محم دم مب دخل ع دخل الت ي والت انون ف  الق

دولي ام، ال ة ،1ط الع اني مؤسس ة موكري ر، للطباع ة والنش  وزارة مطبع
 . 51ص ،2002 أربيل، التربية،
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ار     ل الحص اص. ويمث ر أو القص ائل القس ن وس يلة م والحصار أداة أو وس

ت  ي الوق ة ف فة خاص ةً، وبص ة قاطب ادية الدولي ات الإقتص وان العقوب د أل أش

راه ل ال ار ب دها الحص ق ض ة المطب ادياً للدول اً إقتص ر تطويق ث يعتب ن. حي

  .)1(وللدول المجاورة لها في بعض الأحيان

ا     وم به ة تق الحرب البحري ة ب ويشكل الحصار عملية حربية عدوانية خاص

ين  روج ب ي الخ الدولة المحاربة بإعلانها حظر المواصلات، في الدخول، وف

رها.  ة وأس فن المخالف اف الس ة إيق ت طائل دو، تح احل الع ام وس ر الع البح

لاق  واحل، وإغ ة الس ين حراس ار وب ين الحص ط ب دم الخل ي ع ويقتض

ابليون )2(يءالموان ده ن ذي إعتم ، مثلاً الحصار القاري للموانيء البريطانية ال

  .)3(1806تشرين الثاني/نوفمبر  21بونابرت كأعمال إنتقامية إبتداءً من 

ري  ار البح لمي والحص ري الس ار البح ا الحص ورتان وهم ار ص وللحص

  الحربي.

  الحصار السلمي:    -أ

ار لقد أوضح المعجم القانوني مفهوم الحصار     ه " حص البحري السلمي بأن

ى  ا عل ي تقهره رى ك بحري تشترك دولتان أو أكثر في ضربه على دولة أخ

الإذعان لسلوك أو تصرف معين. وهو سلاح سلمي ونوع من المراغمة يلجأ 

  .)4(إليه بدلاً من الحرب الفعلية "

ن     ارة ع ه " عب ه بأن ر عن ى التعبي ويذهب الدكتور علي صادق أبو هيف إل

ع  د من ا بقص ة م واطيء دول وانيء وش ى م ن وإل فن م روج الس ول وخ دخ

  .)5(حرمانها من الإتصال بالدول الأخرى عن طريق البحر "

                                                           
 .379د. السيد أبو عيطة، مرجع سابق، ص  ) 1(
كرالله   ) 2( ة: ش شارل روسو، القانون الدولي العام، القانون الدولي العام، ترجم

 .368، ص1987والتوزيع، بيروت، خليفة، الأهلية للنشر 
ة،   ) 3( تورية والدولي ية والدس طلحات السياس اموس المص عيفان، ق د س د.أحم

 .158، ص2004، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 1ط
انوني، ط  ) 4( م الق اروقي، المعج ليمان الف ارث س روت، 3ح ان، بي ة لبن ، مكتب

 . 86ص
ي. د  ) 5( ادق عل و ص ف، أب انون هي دولي الق ام، ال أة الع ارف منش  المع

 . 674ص الطبع، سنة ذكر من خالي بالاسكندرية،
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ة     لمية المألوف راه الس ائل الإك ن وس لمي م ري الس ار البح د الحص ويع

روط والقواعد  اً للش تخدامها وفق ريطة إس دولي ش انون ال ي الق والمشروعة ف

ام الدولية المرعية. ويعو ى ع دما  1814د إستخدام هذا النوع لأول مرة إل عن

د  تخداماته بع ررت إس م تك رويج. ث واطيء الن ويد ش را والس رت إنكلت حاص

ال  د البرتغ ا ض ار فرنس ار السلمي، حص رى للحص ة الأخ ن الامثل ك. وم ذل

  .)1(1850، وحصار إنكلترا ضد اليونان سنة 1831سنة 

  الحصار البحري الحربي:   - ب

ار الب    ى الحص ن أو إل فن م روج الس ول أو خ ع دخ و من ي ه ري الحرب ح

ه  ى تجارت اء عل يطرة والقض د الس دو بقص ة الع واطيء دول وانيء وش م

ي  دوام ف ى ال ا عل تعين به ا ويس د عليه الخارجية وإضعاف موارده التي يعتم

و )2(الحرب لمي ه . ويذكر بأن أهم مايميز الحصار الحربي عن الحصار الس

  ي تنصرف إلى الدول المحايدة أيضاً.أن أثار الحصار الحرب

وء     ه، اللج ود من وقد يتطلب تنفيذ الحصار، عندما لا يحقق الغرض المقص

إلى إستخدام القوات البرية أو الجوية أو البحرية بهدف الزيادة من فعالية هذا 

ادة ( ي الم ازت ف دة أج م المتح ع أن الأم راء. والواق اق 42الإج ن الميث ) م

ن أن  ه أو لمجلس الأم لال ب لم أو الإخ د الس الات تهدي ي ح ار ف ار الحص يخت

راق )3(وقوع العدوان ا حصل ضد الع و م ك ه ى ذل . ومن الأمثلة الحديثة عل

رار ( اً للق ي 665وفق ن ف س الأم دره مجل ذي أص طس 25) ال آب/ أغس

1990)4(.  

                                                           
 . 34عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 1(
   740د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  ) 2(
س 42تنص المادة (  ) 3( ) من ميثاق الأمم المتحدة على مايأتي: " إذا رأى مجل

ادة الأمن أن التدابيرالمنصوص عليها  ي الم ت   41ف الغرض أو ثب ي ب لا تف
ة  ة والبري ة والبحري وات الجوي ق الق ذ بطري ه أن يتخ از ل أنها لم تف به، ج
ابه.  ى نص ه إل دولي أو لإعادت ن ال لم والأم ظ الس زم لحف ا يل ال م ن الأعم م
رى  ات الأخ ر والعملي اهرات والحص ال المظ ذه الأعم اول ه وز أن تتن ويج

دة بطريق القوات الجوية أو الب م المتح اء الأم ة لأعض ة التابع حرية أو البري
." 

رار (  ) 4( أتي: " 665نص الق ى ماي ه عل ى من رة الأول ي الفق ن  -1) ف ب م يطل
وات  ر ق ي تنش ت والت ة الكوي ع حكوم اون م ي تتع اء الت دول الأعض ك ال تل
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منت قواعد     ومن الجدير بالإشارة، أن الإتفاقيات البحرية الكبرى التي تض

رب ريح  الح ل تص ري، مث ر البح ة بالحص د الخاص ا القواع ة ومنه البحري

ام  1856باريس البحري لعام  ري لع م تتطرق 1909وتصريح لندن البح ، ل

ار  ى الحص ر  إل م تش ث ل رب، حي لال الح ع خ ذي يق ار ال ر الحص ى غي إل

  .)1(السلمي على الإطلاق

ة     ة العام ه الجمعي ت ب ا أوص و م ي، ه ار الحرب ة الحص ن أمثل م وم للأم

دات  1951المتحدة عام  ى تصدير الأسلحة والمع ري عل ار بح بفرض حص

عبية  ين الش يطرة الص ت س عة تح اطق الخاض ى المن ذخيرة إل ة وال الحربي

م  ات الأم ذلك لج ة. وك ا الجنوبي ى كوري وكوريا الشمالية بسبب هجومهما عل

ى  ة عل فاء الفعالي راق لإض د الع غط ض ن الض لوب م ذا الأس ى ه دة إل المتح

رار (ا اً للق ه وفق ة علي ادية المفروض ات الإقتص ي 661لعقوب ادر ف  6) الص

  .1990آب/أغسطس 

  الحظر الإقتصادي -3

و     ر ه ة، إلا أن الحظ وم المقاطع ع مفه ر م وم الحظ تلط مفه ا يخ راً م كثي

  إجراء ذو نطاق أضيق من المقاطعة.

لع والخدمات أو      ن تصدير الس اع ع والحظر ينصرف مفهومه إلى الإمتن

ر ة أو أكث ى دول ديمها إل ر )2(تق مل حظ ه ليش اً مفهوم ع أحيان د يتس . وق

 ً ا واردات مع ادرات وال ى )3(الص ر عل ه يقتص ر بأن ن الحظ ذلك ع ر ك . ويعب

ة ذه الدول ة به . )4(مجرد حظر دخول منتج معين أو عدد من المنتجات الخاص

                                                                                                                                   
ددة  روف المح ع الظ ب م ا يتناس دابير م ن الت ذ م بحرية في المنطقة أن تتخ

ي رورة ف ب الض ات  وحس ع عملي اف جمي ن، لإيق س الأم لطة مجل ار س إط
ا  ا ووجهاته يش حمولاته ة تفت ة بغي ة والخارج ري القادم حن البح الش
ي  حن والت ذا الش والتحقق منها ولضمان الإنفاذ الصارم للاحكام المتعلقة به

 ) ".1990( 661ينص عليها القرار 
 . 676د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 19زهير الحسني، مرجع سابق، صد.   ) 2(
 . 10عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 3(
ى   ) 4( اح عل مغاوري شلبي، ورقة عمل عن ( المقاطعة... حرب بلا دماء)، المت

  العنوان الألكتروني التالي:
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راء  )1(ويرى آخر و إج دولي ه انون ال ي الق ادي ف ر الإقتص وم الحظ بأن مفه

ة أو  ى دول لع إل دةّ س لعة أو ع ليم س دةّ دول تس قسري مقتضاه منع دولة أو ع

  عدةّ دول أخرى.

ين     لع ب ادل الس ة تب اف حرك دود إيق دى ح ر لايتع أن الحظ ين ب ه يتب وعلي

ار اف تي ى إيق ة إل ة  الطرفين، بينما تسعى المقاطع ادية بكاف ات الإقتص العلاق

لع ن )2(أشكالها بما في ذلك إيقاف حركة تبادل الس ر ع ف الحظ ذلك يختل . وك

توى  ى المس اذه إلاّ عل ن إتخ و أن الحظر لا يمك المقاطعة من جانب آخر وه

تويين الشعبي  ى المس ارس عل ن أن تم ة يمك ين أن المقاطع ي ح الحكومي، ف

 ً   في موضوع المقاطعة الإقتصادية.  والحكومي وهذا ما أشرنا إليه سلفا
ي     وقد لجأت الأمم المتحدة إلى تبني هذا الإجراء في العديد من الحالات الت

يس  ال ول بيل المث ى س ا عل ادية ومنه ات الإقتص ا العقوب ي وجهه ت ف طبق
  الحصر:

الذي  1965تشرين الثاني/نوفمبر  20قرار مجلس الأمن الدولي في   -أ
 ل المرسل إلى روديسيا الجنوبية.يوصي بفرض حظر على البترو

م (  -ب ي 661قرار مجلس الأمن الدولي رق ادر ف طس  6) الص آب/أغس
واد  1990 ائع أو الم ل البض ى ك ر عل رض حظ ى ف نص عل ذي ي ال

 الأولية الخارجة من العراق والكويت أو المرسلة إليهما.
م (  -ج دولي رق ن ال س الأم رار مجل ي 757ق ادر ف ايو  30) الص آيار/م

 قضي بحظر التجارة الدولية إلى يوغسلافيا.الذي ي 1992
حزيران/يونيو  9) الصادر في 997قرار مجلس الأمن الدولي رقم (  -د

  الذي يقضي بحظر الأسلحة إلى رواندا. 1995
ي 1747قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( -هـ     ارس  24) الصادر ف آذار/م

ران، وحظر  2007عام  ن إي راء الأسلحة م د الذي نص على حظر ش تزوي

                                                                                                                                   
<http://www.islamonline.net/arabic/economics/2002/05/article06.sht
ml> Last visited:   (25.01.2014). 

 .161-160د.أحمد سعيفان، مرجع سابق، ص  ) 1(
 . 11عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 2(
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امجين  ي البرن ورطين ف خاص المت فر الأش إيران بالأسلحة الثقيلة، وحظر س
  ) شخصاً.15النووي أو الباليستي والبالغ عددهم (

  حجز السفن   -4
وانيء     ي م وهو قيام دولة بإحتجاز السفن التابعة لدولة أخرى والموجودة ف

تجابة  ى الإس فن عل ا الس ي إليه ي تنتم أو مياه الدولة الأولى لإرغام الدولة الت
  .)1(لطلبات أو القيام بتعهدات معينة

ت     ة إلاّ إذا كان ن حمول ا م ا عليه ادرتها وم فن مص ز الس من حج ولا يتض
ي قامت الدولة المسيئ ة الت ارة أحدثتها للدول ة إمتنعت عن التعويض عن خس

ث )2(بإجراء الحجز ري، حي ار البح . ويعتبر حجز السفن إجراء مكمل للحص
  .)3(يزيد من فاعليته

ات     زال عقوب دول بهدف إن وقد كان إستعمال هذا الإجراء شائعاً من قبل ال

ا ب عليه يلة تترت ذه الوس ن ه متها، ولك ي خاص دول الت الح  بال رار بمص أض

ركات  اك ش أشخاص لا دخل لهم في النزاع القائم بين حكومتي الدولتين، فهن

.ولذلك لم تعد تلجأ )4(خاصة تمتلك سفناً تجارية لاتتدخل في القضايا السياسية

  إليه الدول في الوقت الحاضر.

  وقف المساعدات الفنية والإقتصادية والمالية  -5

ة     اعدات الفني ات والمس ع المعون لاح قط ى س دول إل أ ال د تلج ا ق ربم

ى  ا عل ا، لحمله ة أو دول بعينه ى دول غط عل أداة للض ة ك والإقتصادية والمالي

ين دة ، )5(إتباع سلوك مع الات عدي ي ح راء ف ذا الإج ى ه وء إل ن اللج . ويمك

ة لإ ة الدول ان، أو مخالف وق الإنس ات لحق دوث إنتهاك ة ح ي حال ا ف زام منه لت

                                                           
 . 673) د. علي صادق أبو هيف، مرجع سابق، ص1(
دولي، ط2( انون ال اهرة، ، دار 1) د. حسني محمد جابر، الق ة، الق ة العربي النهض

 .285ص
 .39) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص3(
ة،   ) 4( ي الحقوقي ورات الحلب ام، منش دولي الع انون ال ذوب، الق د المج د. محم

 . 722، ص2003بيروت، 
د. د  ) 5( و أحم ا، أب يط الوف ي الوس انون ف دول الق ام، يال ة دار ،4ط الع  النهض

 .658-657ص ،2004 القاهرة، العربية،
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ا ى عاتقه ع عل ي يق انوني دول ي )1(ق ة الت ائق الدولي ض الوث ت بع ث نص ، حي

ي  ة ف زة المختص ى الأجه وء إل ة اللج ى إمكاني تبنتها منظمة الأمم المتحدة عل

ض  ات بع ن إنتهاك د م ة للح بة واللازم راءات المناس اذ الإج ة لإتخ المنظم

ادة ( ك الم ن ذل ان، م وق الإنس ة8حق ع جريم ة من ن إتفاقي نس  ) م ادة الج إب

ام  ادر ع ا الص اب عليه ري والعق ى أن " لأي 1948البش ت عل ي نص ، الت

اتراه  م المتحدة لتتخذ م طرف متعاقد أن يلجأ إلى الأجهزة المختصة في الأم

نس".  ادة الج ال إب ة أفع ع وإزال مناسباً من عمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمن

ى ة عل اء والمعاقب ة القض منت إتفاقي ذلك تض ل  وك ز والفص ة التميي جريم

ري ( ام Apartheidالعنص دة ع م المتح ة للأم ة العام ا الجمعي ي تبنته ) الت

  .)2()  نصاً مماثلاً للنص أعلاه8في المادة ( 1973

ويتضح من القول أعلاه، أن الأمم المتحدة تسمح بموجب القواعد المعمولة    

ا طب ي إطاره ة ف اذ في داخلها، باللجوء إلى الأجهزة المختص اق لإتخ اً للميث ق

ا  دوليين، ومنه ن ال لم والأم ى الس اظ عل راءات للحف ن الإج باً م اتراه مناس م

فرض العقوبات المنصوص عليها في الميثاق، ولاسيما العقوبات الواردة في 

ن سلطة  س الأم ي مجل ل يعط ذا الفص الفصل السابع من الميثاق، حيث أن ه

ابير، سواء كانت تلك التدابير تتضمن تقديرية في إتخاذ ماتراه مناسباً من التد

  إستخدام القوة العسكرية، أو لاتتضمن ذلك كالعقوبات الإقتصادية والسياسية.  

  ثانياً/ أهداف العقوبات الدولية الإقتصادية

ترك     لا مراء في أن العقوبات الإقتصادية المفروضة في جميع الحالات تش

ى ا اظ عل ين من ناحية الهدف  العام وهو الحف ي ح دوليين، ف ن ال لم و الأم لس

ى  ة إل ن حال ات م تتباين الأهداف الخاصة  والمقصودة من فرض تلك العقوب

داف  ايرة للأه ة مغ داف المعلن ون الأه ان تك ن الأحي ر م ي كثي رى . وف أخ

رور  ع م ادية م ات الإقتص داف العقوب دل أه رى تتب الحقيقية ، وفي أحيان اخ

                                                           
ة،   ) 1( ة العربي ة، دار النهض د. أحمد أبو الوفا، القانون الدولي والعلاقات الدولي

 ).514. هامش (406، ص2006القاهرة، 
م   ) 2( ة الأم ار منظم ي إط ان ف وق الإنس ة لحق د. أحمد أبو الوفا، الحماية الدولي

دة  ة، طالمتح ة المتخصص الات الدولي ة، 2والوك ة العربي ، دار النهض
 .220-219القاهرة، ص
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دف  الزمن  و تتحول الى أهداف مختلفة  أو إضافية على الرغم من زوال اله

  المباشر من فرض تلك العقوبات .
ام     ادةً لإرغ و ع ادية ه ات الإقتص ام العقوب ن لنظ دف المعل إن اله ه ف وعلي

ن  الدولة المستهدفة على تغيير سلوكها أو تصرفها غير المشروع دولياً . ولك
ك ي لتل ه هدف خف ن، أي ان ر معل ات  قد يقف وراء ذلك هدف آخر غي العقوب

ة  ادي للدول اعي أو الإقتص ي أو الإجتم ب السياس ر التركي ي تغيي ل ف تتمث
يلة )1(المستهدفة . والعقوبات الإقتصادية هي بحد ذاتها ليست هدفاً بل هي وس

  لبلوغ هدف.

ن     س الأم اه مجل رار يتبن وعية أي ق ة و موض ومن أجل مشروعية وقانوني

اق بخصوص فرض عقوبات إقتصادية بالإستناد  ن الميث الى الفصل السابع م

ا  ص عليه ى ن ات الت روط والمتطلب داف والش ع الأه ة م ون متفق ب أن تك يج

لال  د والإخ الميثاق  المتمثلة بغرض محدد و هو إزالة العدوان و حالة التهدي

ون  وز أن يك ث لايج ابهما، حي ى نص ا إل دوليين وأعادتهم ن ال لم و الأم بالس

آنفا لإستخدام تلك الضغوطات و العقوبات هناك هدف آخر غير الذي ذكرناه 

كإبتزاز موقف سياسي أو إقامة واقع جديد أو فرض تسويةٍ ما  أو تنفيذ أجندة 

ات  مثلاً، إذ أن الميثاق لم يشر إطلاقآ الى ما يبيح اللجوء إلى  إستخدام العقوب

  .)2(ومنها الإقتصادية  لتحقيق تلك الأمور والمآرب غير المشروعة

ذا    ر  وفي ه كل كبي اً بش ادية مرهون ات الإقتص اح العقوب بح نج ياق يص الس

ن  د م بالدقة الهائلة في تحديد الأهداف المرجوة من تلك العقوبات، وكذلك لاب

ى  ار الت ة الآث اة و معرف ة و مراع ة تام ات بعناي ه العقوب يل و توجي تفص

  ستترتب عليها.  

                                                           
ة    ) 1( ية، المجل ة والسياس ود القانوني ادية: القي ات الإقتص يغال، العقوب ا س آن

  ،متاح على البريد الالكتروني التالي:836الدولية للصليب الأحمر، العدد 
< http:// www.icrc.org/web/ara/ siteara0.nsf /htm1/ 5R2AGc > Last 
visited ( 28.01.2014).           

ل، ط  ) 2( ام يرح ى ونظ ة تبق دة منظم م المتح ة، الأم ؤاد البطاين ة 1ف ، المؤسس
 . 153-152، ص2003العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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ة    ود علاق ن وج د م ه لاب ين  ومن الجدير بالإشارة إلى أن قة ب ة ومتناس وثيق

ا، إذ  القرارات التي تصدرها الأمم المتحدة وبين الأهداف التي تسعى لتحقيقه

س  ل مجل ن قب د م دة وبالتحدي م المتح ل الأم ن قب ادرة م رارات الص د الق تع

ن  لم والأم ى الس اظ عل ن الحف ؤل ع ي المس از الرئيس ه الجه ن، كون الأم

حدود السلطات المخوّلة له الدوليين، صحيحة ومشروعة فيما لو صدرت في 

م  ة الأم ا منظم ن أجله أت م ي أنش اديء الت داف والمب ق الأه بيل تحقي ي س ف

ادة ( دت الم د عه دة. " وق ن 1/ ف24المتح س الأم ى مجل اق إل ن الميث ) م

ن  بالتبعات الرئيسية في أمر الحفاظ على السلم والأمن الدوليين لأنه أصبح م

ذا ا ق ه وخي تحقي س ت ى المجل ب عل رارات الواج ن ق دره م ا يص دف فيم له

تهدف  ا إذا إس لطاته. أم اً لس حيحة وصدرت وفق ا ص فها بأنه حتى يمكن وص

ة  ر المحافظ رى غي داف أخ مجلس الأمن من وراء إصدار قراراته تحقيق أه

ه  على السلم والأمن الدوليين، فإن ذلك يمكن أن يشكل، وكما أطلق عليه الفقي

ك (لويس كافاريه)، حالة (الإنحراف با ع تل ارض م ت تتع ا كان لطة) إذا م لس

  .)1(الأهداف

ب     دة ترتكب عي م المتح ة الأم ى أن منظم يت ) إل تاذ (فوس ار الأس د أش وق

ى أي   الإنحراف بالسلطة إذا فرضت في حال مباشرتها لسلطتها التقديرية عل

ق  بة لتحقي رورية ولا مناس رارات ليست ض عضو من أعضائها أحكاماً أو ق

ن  ذي م دف ال لطةاله ذه الس ت به ل ه خُوِّ س )2(أجل تعمال مجل ة إس ي حال . وف

ن  ذي منحت م الأمن لسلطاته الممنوحة له بموجب الميثاق في غير الهدف ال

ذا  ث أن ه رف، حي ذا التص روعية ه دم مش ك بع مح بالتمس ه يس ه، فإن أجل

ال  ي مج ق ف تعمال الح ي إس ف ف ب التعس ارة عي الإنحراف لا يختلف عن إث

                                                           
س سلطات حدود هنداوي، محمد أحمد حسام. د: لدى إليه مشار  ) 1( ن مجل  الأم

ي وء ف د ض ام قواع المي النظ د، الع ة دار الجدي ة، النهض اهرة، العربي  الق
 .150ص ،1994

ن   ) 2( س الأم ة لمجل لطة التقديري هداني، الس دين المش يف ال ن: د. س لاً ع نق
داد،  ة، بغ ة العام ؤون الثقافي راق،  دار الش ة الع ي حال تخدامها ف وإس

 . 104، ص1999
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دو ين ال ات ب ذا العلاق ه ه ذي لحق انوني ال ل الق روعية العم دم مش دفع بع ل لل

  .)1(العيب

ي     ف ف ادية تختل ات الإقتص رض العقوب أن ف القول ب لفنا ب وفي ضوء ما أس

ادية  ات الإقتص أهدافها الخاصة من حالة إلى أخرى، فإننا نبين أهداف العقوب

ان  راق ك ة الع ي حال ال، فف بيل المث ى س الات عل ض الح ي بع ة ف المفروض

دف  بح اله ك أص د ذل ت، وبع ن الكوي حابه م و إنس ر ه ة الأم ي بداي دف ف اله

ادة  و إع ان الهدف ه اييتي ك ة ه ي حال امل، وف تجريده من أسلحة الدمار الش

تبه  ليم المش و تس ان الهدف ه ا ك الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وفي حالة ليبي

ي حا وكربي، وف وق ل ة ف ة أمريكي ائرة مدني ر ط ادث تفجي ي ح م ف ة به ل

إن  ران ف ة إي ي حال اب، وف ى الإره اء عل و القض دف ه ان اله تان ك أفغانس

ي  ة ف ا الحال ووي، أم ا الن وير برنامجه ف تط ى وق ا عل و إرغامه دف ه اله

ة  ي المرحل ادية ف ات الإقتص رض العقوب ن وراء ف دف م ان اله ودان، فك الس

رئ ال ال ة إغتي ي محاول م ف تبه به ة المش ين الثلاث ليم المتهم و تس يس الأولى ه

ف  و وق دف ه ان اله ة، ك ة الثاني ي المرحل ا، وف س أباب ي أدي ري ف المص

ي  ور، وف يم دارف كان إقل إنتهاكات الحكومة السودانية لحقوق الإنسان ضد س

ن  دف م ان اله ين ك رواند، كان الهدف وقف عمليات التطهير العرقي، في ح

تقرار  ع فرض العقوبات الإقتصادية ضد الكونغو هو إعادة السلام والإس ومن

رض  ن ف إستغلال الموارد الطبيعية للبلاد بشكل غير قانوني، وكان الهدف م

العقوبات ضد الصومال هو وقف النزاعات الداخلية التي من شأنها أن تشكل 

  تهديداً للسلم الدولي.

ة     داف العام أن الأه وع، ب ذا الموض نا له لال إستعراض ن خ ا م ح لن ويتض

حاً  داً واض التي تفرض من أجلها العقوبات الإقتصادية هي دائماً محددة تحدي

ات  ك العقوب رض تل باب ف ن أس وهو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ولك

اً  دداً أو معين بباً مح د س ذلك لانج ة، ول ر الحال ر بتغيي ات تتغي رض العقوب لف

دولي  انون ال الإقتصادية لعدم تحديد الأسباب ضد الدول التي تنتهك قواعد الق

                                                           
 . 105-104د. سيف الدين المشهداني، مرجع سابق، ص   )1(
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باب  اك أس ون هن د تك دوليين. وق العام، أو تقوم بأي فعل يهدد السلم والأمن ال

أخرى خفية تقف وراء الأسباب التي تفرض من أجلها العقوبات الإقتصادية، 

ن وفي هذه الحالة يصعب على مجلس الأم ذي يمك ت ال أن الوق اق بش ن الإتف

س  ا أن مجل ات. وبم ع العقوب فيه إعتبار أن الأهداف قد تحققت وأنه يمكن رف

ذي  ت ال ي الوق ه ف الأمن هو جهاز سياسي وليس جهاز قضائي، فإنه ينبغي ل

ا  ن به ي يمك داف لك ايير الأه دد مع ادية، أن يح ات الإقتص يفرض فيه العقوب

  العقوبات الإقتصادية قد تحقق أم لا.تقرير ما إذا كان الهدف من 

  الفرع الرابع

  السلطة المنوط بها فرض العقوبات الدولية الإقتصادية

ي     تحق ف ي تس دولي فه انون ال عند قيام دولة ما بارتكاب مخالفة لأحكام الق

ن  رر م رف المتض ويض الط ا أو تع واء بهدف ردعه اب، س هذه الحالة العق

ه،  ارة إلي السلوك المنحرف الذي ارتكبته الدولة المخالفة . وأن ما تجدر الإش

ام آلية فرض هو أن المجتمع الدولي يكون هو صاحب الحق الأول في استخد

ن  وع ع ى الرج ة عل ة المخالف ث الدول د ح ك بقص ة، وذل زاءات الدولي الج

رعية  رارات الش دولي وبق انون ال د الق زام بقواع الف والالت لوكها المخ س

ة أو  ل بجه ن أن يمث الدولية، ومن الناحية العملية فان المجتمع الدولي لا بد م

ذها هيئة معينة، تقوم بعملية فرض العقوبات الدولية،  سواء بتقريرها أو بتنفي

  .  )1(ضد الدولة التي خرقت أحكام النظام القانوني الدولي

ا سلطة    اط به ي ين ة الت د الجه هذا وقد تباينت الآراء الفقهية في مسألة تحدي

  فرض هذه العقوبات الدولية . 

ي  فقد ذهب رأي في الفقه إلى أن المجتمع أو الجماعة الدولية ككل ه

ي صاحبة هذا الح رادى ه دول ف ق، في حين يرى جانب آخر من الفقه، أن ال

ث  ق ثال رى فري ين ي التي تستطيع من الناحية العملية القيام بهذا الدور، في ح

تخدام  ب لإس ق والأنس من الفقه، ان المنظمة الدولية هي الكيان القانوني الأح

ة ذها، ولأهمي ة تنفي ي مراقب ة أو ف ر العقوب ي تقري واء ف ة، س ذه الآلي ذه  ه ه

                                                           
 .32) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص1(
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ن  أتي بشيء م ا ي ا فيم وف نتناوله ا س ع، فإنن ذا  الموض ي ه الآراء الفقهية ف

  التفصيل : 

ع     ي المجتم ة ف لطة تنفيذي ود س دم وج ه لع ى ان أما الرأي الأول فقد ذهب إل

وم  ا تق ها ، كم ريع لنفس وم بالتش ي تق ي الت ة ه ة الدولي ان الجماع دولي،  ف ال

ين أن ك يتب ن ذل رعته ، وم ا ش ذ م زاءات  بتنفي ع الج ة تض ذه الجماع ه

  . )1(وتوقعها

زاء     ر ج ائم بتقري ى أن الق رف إل د انص ه ق ا ان ين لن رأي يتب وبتحليل هذا ال

معين على دولة مخالفة هي الجماعة الدولية بشكل عام ، ويقصد بها مجموع 

الدول والمنظمات الدولية ، وانه لم يقصر هذا الاختصاص على الدول بشكل 

لمنظمات الدولية بشكل مستقل ، ونحن نرجح قليلاً هذا الرأي فردي أو على ا

ة ،  ، إلا انه وان كان يتمتع بتأييد وتدعيم كثير من الفقهاء ،  يفتقد إلى الواقعي

ى  زاء عل رض ج ى ف ذلك انه من الصعب عملاً إجماع الدول والمنظمات عل

  إحدى الدول ، وذلك بسبب اختلاف وتشابك المصالح السياسية . 

لطة     ود س دم وج بب ع ه بس ى ان ه، إل ي الفق ر ف ب رأي آخ د ذه ذلك فق ول

دولي،  انون ال الف الق ي تخ دول الت ى ال اب عل ع العق مركزية قادرة على توقي

لوك  ة س ي حال ه ف ى ان ا إل فان الدول تمارس هذا الجزاء فرادى، وذهب أيض

ة، فل ية معين داف سياس ة او أه ات دولي ع التزام ارض م د دولة ما مسلكاً يتع ق

ه  أعطى هذا الرأي للدولة الموجه ضدها هذا المسلك الحق في أن تقوم بتوجي

روف  رد إلى الدولة الأولى تختلف صورته وحدته ومشروعيته على وفق ظ

ع  ي المجتم بط ف ام الض ور نظ دى تط ررة، وم دول المتض ق بال ة تتعل مختلف

  . )2(الدولي

ادة او ويؤخذ على هذا الرأي انه لم يميز بين الرد بالمث    ل أو الأعمال المض

الانتقامية وبين العقوبات بالمعنى القانوني لها ، فهذه الأعمال وان كانت ذات 

ر ،  د كبي ى ح ة إل ات الدولي ار العلاق خصائص قريبة الشبه بالعقوبات في إط

                                                           
 .   89-88) د. محمد منصور الصاوي، مرجع سابق، ص 1(
ع 2( دة، مرج م المتح ي الأم كرية ف ر العس زاءات غي عل، الج د الله الاش ) د. عب

 .   12سابق، ص
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ن  در م ة لا تص ي أن العقوب ة وه ة معين إلا أنها تفترق عنها في زاوية قانوني

لاً  ان فع رف وإلا ك ل الط ة قب ي أي انوني ف ام ق انون ، لان أي نظ اً للق  مخالف

ين  زاع ب راف الن ن أط رف م ع ط مح أن يجم وه لا يس ل نم مرحلة من مراح

م ادة )1(صفتي الخصم والحك ال المض ل والأعم رد بالمث رى أن ال ا ن ، وان كن

ا  ي يجتازه ال الت والانتقامية قد تتمتع بمشروعية خاصة في إطار حالة الانتق

ال اليوم النظام  ذه الأعم ى به روعية لا ترق ذه المش القانوني الدولي ، ولكن ه

  حتى توصف بأنها جزاءات بالمعنى القانوني لها . 

ى  ه عل ن توقيع ذي يمك زاء ال ي الج ة ه ى أن العقوب ذهب إل ر ي والرأي الأخي

ى  اءاً عل ذلك بن ل ل از مؤه ل جه ن قب مرتكب المخالفة لقاعدة قانونية دولية م

  ك المخالفة قانوناً . قرار صادر بثبوت تل

رف  ن الط در م ة ألا تص ة الدولي ي العقوب ترط ف ه يش ك فان ى ذل اءاً عل وبن

ة  ا التنظيمي ي مرحلتيه ة ف دور العقوب ه ص زم مع ا يل ذا م رر وه المتض

  والإجرائية من قبل جهة مؤهلة قانوناً للقيام بذلك . 

مشروعية وهكذا تخرج العقوبة من كونها مجرد وسيلة فردية لعلاج حالة اللا

ة  ة المخالف اً لمعالج رياً رادع راءً قس ا إج ى اعتباره دود، إل رر المح والض

ة  ية للجماع الدولية التي ترتكب ضد التزامات جوهرية متعلقة بمصالح أساس

  . )2(الدولية

تخدام M. Doxeyوان كانت (مارجريت دوكسي     ى أن الاس ت إل ) قد ذهب

 ً   . )3(للعقوبة التنظيمي محتمل ولكنه ليس مكوناً أساسيا

مح     ة يس ات الدولي ع العلاق ث أن واق رأي، حي ذا ال ع ه اً م ق تمام ونحن نتف

ا  ذها ومراقبته اً، وتنفي ذلك قانون ة ل ة مؤهل ل جه ن قب ة م ر العقوب الآن بتقري

ب  ذ أو المراق ذا المنف ون ه ذلك يك ة، وب ة معين بواسطة مجموع الدول أو دول

  هذا الدور .مؤهلاً قانوناً بتفويض من جهة تقرير العقوبة للقيام ب

                                                           
 .  12) د. زهير الحسني، مرجع سابق،  ص1(
 .   13) المرجع السابق، ص2(

(3)  M.Doxey,International Sanctions in Contemporary Perspective, 
Macmillan Press Ltd, 1987, p.4. 
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  المطلب الثاني

الأساس القانوني لسلطة مجلس الأمن الدولي في فرض العقوبات الإقتصادية 

  في ميثاق الأمم المتحدة

ة  من هيكلي ية ض زة الرئيس د الأجه ة وأح ن الآداة التنفيذي س الأم د مجل يع

ن  س الأم ى مجل ة إل ذه المنظم اق ه ل ميث د أوك دة. وق م المتح ة الام منظم

رة (المسؤولية ال ث نصت الفق ) 1رئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، حي

وم 24من المادة ( ذي تق ل ال ) من الميثاق على أنه (( رغبة في أن يكون العم

ن  س الأم ى مجل ة إل ك الهيئ اء تل د أعض الاً، يعه به الأمم المتحدة سريعاً وفع

ذا بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين ويوافقون ع لى أن ه

ذه  ه ه ها علي ي تفرض ه الت ه بواجبات ي قيام نهم ف اً ع ل نائب س يعم المجل

  التبعات)).
وض  ه والنه طلع بمهام ي يض ن لك س الأم اق لمجل اح الميث د أت وق
ذه  اذ ه تلزمه إتخ ا يس دابير وم راءات وت ن إج ايلزم م اذ م ؤولياته إتخ بمس

س الأم ك مجل رارات. ويمتل يات أو ق دار توص ن إص راءات م ن الإج
ز  ن تركي م المتحدة، ويمك مسؤوليات متعددة ومختلفة وفقاً لأحكام ميثاق الأم
هذه السلطات في طائفتين، منها إختصاصات رئيسية ومهمة كالمحافظة على 
السلم والأمن الدوليين وتسوية المنازعات والخلافات الدولية، ومنها سلطات 

ول ذات طابع إداري يقوم به مجلس الأمن بالإشتراك مع ال ة كقب جمعية العام
ن  ا م دة وغيره م المتح ام للأم ين الع ين الأم دد وتعي اء الج الأعض

  .)1(الإختصاصات
التين  اك ح وفيما يتعلق بالطائفة الأولى من سلطات مجلس الأمن، فإنه هن
اً  دولي وفق لام ال ى الس يلعب فيهما مجلس الأمن دوره في مجال المحافظة عل
للفصلين السادس والسابع من الميثاق، الحالة الأولى عندما يتعلق الامر بحل 

ن المنازعات الدولية حلاً سلمياً، والحالة الثانية عند  حدوث تهديد للسلم والأم

                                                           
ة    )1( ات الدولي ين، المنظم لامة حس طفى س دقاق و د. مص عيد ال د الس د. محم

 . 141المعاصرة، منشاة المعارف، الاسكندرية، دون ذكر سنة طبع، ص
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. ولاشك أن سلطة مجلس الأمن )1(الدوليين أو وقوع عمل من أعمال العدوان
ب دور  ه يلع ن كون دو ع اق لاتع ن الميث ادس م ل الس ار الفص ي إط دولي ف ال
اتهم  لمي لمنازع ل الس س الح ى تلم زاع عل راف الن ث أط ذي يح يط ال الوس

رة ( ي الفق ا ف ار إليه ن ا1وبالوسائل المش ادة () م ث 33لم اق، حي ن الميث ) م
ق  ن طري تدعو هذه المادة الأخيرة الأطراف المتنازعة إلى حل منازعاتهم ع
وية  يم والتس ق والتحك اطة والتوفي ق والوس ات والتحقي ى المفاوض وء إل اللج

. )2(القضائية أو اللجوء إلى المنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية
ل السلمية لحل النزاعات الدولية برزت كنقيض لحل ولايخفى بأن هذه الوسائ

ة  ات الدولي ار العلاق ي إط وة ف تخدام الق كرية، وإس ائل العس ات بالوس النزاع
  .)3(التي كان ينظر إليها من قبل كوسيلة مشروعة

والخوض في بحث تفاصيل سلطة مجلس الأمن في إطار الفصل السادس 

ان من الميثاق تخرج عن محل إهتمام دراستنا،  يل وبي لذلك نتطرق إلى تفص

لم  ظ الس دان حف ي مي ن ف س الأم ي يمارسها مجل الأساس القانوني للسلطة الت

ق  ا يتعل اً فيم اق وخصوص ن الميث ابع م ل الس اً  للفص دوليين وفق ن ال والأم

د  ل بالقواع رف المخ د الط ادية ض ات الإقتص رض العقوب دابير ف اذ ت بإتخ

  تباعاً من خلال  فرعين كالآتي:والإلتزامات الدولية، وهذا ما نبينه 

  الفرع الأول

  مقتضيات تطبيق العقوبات الدولية الإقتصادية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

ادة ( ددت الم توجب 39ح ي تس الات الت دة الح م المتح اق الأم ن ميث ) م

دابير  ال أو ت إستخدام أو تحريك مجلس الأمن لسلطته التقديرية في إتخاذ أعم

                                                           
ة، د. مندوب أمين الشالجي، مجلس الأمن   ) 1( ة الإيراني الدولي والحرب العراقي

ية،  وم السياس ة العل درها كلي ية، تص وم السياس ة العل ي مجل بحث منشور ف
 . 79، ص1990، نيسان 5جامعة بغداد، السنة الثانية، العدد 

ى 33) من المادة (1تنص الفقرة (   )2( ب عل أتي: (( يج ا ي ) من الميثاق على م
دولي أطراف أي نزاع من شأن إستمراره أن  ن ال ظ السلم والأم رض حف يع

ق  ة والتحقي ق المفاوض دء بطري اديء ذي ب ه ب وا حل ر أن يلتمس للخط
ى  أوا إل ائية، أو أن يلج وية القض يم والتس ق والتحك اطة والتوفي والوس
ع  ي يق لمية الت ائل الس ن الوس ا م ة أو غيره ات الإقليمي الات والتنظيم الوك

 عليها إختيارها)).
ى الش   )3( الح يحي لمياً، طد. ص ة س ات الدولي وية النزاع ة 1اعري، تس ، مكتب

 . 27، ص2006مدبولي، القاهرة، 
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ي بشأنها ومن بينه ذه، وه تنا ه اط دراس ي من ي ه ادية الت ات الإقتص ا العقوب

دوان.  ال الع ن أعم ل م وع عم حالات وجود تهديد السلم أو الإخلال به أو وق

ا إذا  ن م س الأم رر مجل ايلي: (( يق ى م ذكورة أعلاه عل فقد نصت المادة الم

ال  ن أعم لاً م ع عم ا وق ان م ه أو ك لال ب لم أو الإخ د للس ع تهدي د وق ان ق ك

اً العد دابير طبق ن الت اذه م ا يجب إتخ وان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر م

ادتين  ام الم ى  42و  41لأحك ه إل دولي او إعادت ن ال لم والام ظ الس لحف

  نصابه)).

طلحات، إلا أن  ارات أو المص ذه العب دلول ه د م ة تحدي ن أهمي الرغم م وب

ارات ذه العب ود به دد المقص م يح اق ل افة )1(الميث ذا بالإض س .ه ى أن مجل إل

ه،  رض علي ا يع الأمن لم يضع ضابطاً عملياً يجري إتباعه في شأن تكييف م

س  د، ومجل ى قي وي عل ابط ينط ى أن كل ض ع إل ك يرج ي ذل بب ف ولعل الس

الح السلطة أن  ن ص يس م ة، فل الأمن يأبى وضع القيود على سلطته التقديري

ق الإ ود ح ك أن وج ى ذل اف إل ار، ويض ي الإختي راض يحد من سلطته ف عت

  . )2(يتنافى مع وجود هذا الضابط

ادة ( وء الم ي ض ي 39وف ادية ه ات الإقتص ق العقوب روط تطبي إن ش )، ف

مون  الحالات الثلاث المذكورة أعلاه، وسوف نتطرق إلى تحديد معنى ومض

  تلك المفاهيم بشيء من التفصيل على النحو التالي:

 أولاً/ تهديد السلم

ي يقصد بمصطلح تهديد السلم قيام  دولة بتهديد دولة أخرى بالدخول معها ف

ور  تخدام إحدى ص د باس دخل، أو التهدي ال الت حرب، أو القيام بعمل من أعم

ال  ر ح ام خط العنف حتى ولو لم يتحقق ذلك بصورة فعلية، وعندها نكون أم

ة  ي حال د ف ق التهدي ا يتحق يترتب على وقوعه تحقق حالة الإخلال بالسلم. كم

ي ل إقل دام داخ وع ص العنف وق ماً ب دام متس ذا الص ون ه ى أن يك ة، عل م دول

                                                           
 .142د. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 1(
انون   ) 2( ل الق ي ظ ممدوح علي محمد منيع، مشروعية قرارات مجلس الأمن ف

ة اهرة،  الدولي المعاصر، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامع ، 1996الق
 .17-16ص
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والجسامة إلى حد يؤدي إلى تعريض تجارة ومصالح الدول الاخرى للخطر، 

دد  ل ع ن قب اربين م فة المح ة بص راف المتحارب راف للاط ة الإعت ي حال وف

لالاً  كل إخ لم ليش د الس ة تهدي اوز مرحل دام يتج ذا الص إن ه دول، ف كبيرمن ال

اً  -عن ذلك، فإن نشوب الحروب الأهلية . وفضلاً )1(بالسلم ا حروب م كونه رغ

ة ورت  -داخلي ت وتط ا عظم لم إذا م د الس ة تهدي ار حال ي إط اً ف دخل أيض ت

ى  ا إل ة وأدت تطوره راف المتنازع ى الأط ة إل ة المقدم اعدات الخارجي المس

  .)2(حرب دولي

ن بوج س الأم رار مجل ين إق ز ب ود وجدير بالإشارة، إلى انه لابد من التميي

ان 39حالة تهديد السلم الوارد في المادة ( ) من الميثاق، وإقرار حالة ما إذا ك

دولي  ن ال لم والأم رض الس تمراره أن يع أن إس ن ش ف م زاع أو موق اك ن هن

تتبعها 34للخطر الوارد في المادة ( ى يس ة الأول ث أن الحال ) من الميثاق، حي

ادت ي الم ا ف وص عليه ة المنص دابير الجماعي اذ الت ن 43و  42ين (إتخ ) م

ك ي ذل ة لا تقتض ة الثاني ين أن الحال أن )3(الميثاق، في ح رى ب ن ي اك م . وهن

ى  ؤدي إل د ي اً وق ان دقيق ي بعض الأحي التمييز بين الحالتين يمكن أن يكون ف

ن  ادس م ل الس ب الفص ن بحس الخلط بين الوسائل التي يتمتع بها مجلس الأم

اً ل ا وفق ع به ي يتمت ك الت اق، أو تل ا الميث إن كلت ك ف م ذل ابع، ورغ ل الس لفص

  .)4(الحالتين يمكن ان تكون لهما إنعكاسات دولية

ات  ي وجه اً ف ا تباين ةٍ، م ى حال لم عل د الس ف تهدي د وص ر تحدي د أظه وق

ة  النظر بين أعضاء مجلس الأمن خلال النظر إلى مشاريع القرارات ومقارب

                                                           
انون    ) 1( ي الق ة ف ة: دراس د. يحيى الشيمي، تحريم الحروب في العلاقات الدولي

ر،  ان النش ة ومك ر جه تراتيجية، دون ذك ة والإس ة الدولي دولي والسياس ال
 .464-463، ص1976

وء    ) 2( ي ض اء ف اء والإلغ ين الإبق دة ب م المتح ولي، الأم دالمنعم مت ب عب د. رج
 .166ت الدولية الراهنة، مرجع سابق، صالتطورا

 .144د. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 3(
اذ   ) 4( ي إتخ دولي ف ن ال س الأم لطة مجل دوري، س دي ال دالعزيز مه دنان عب ع

ة، ط دابير المؤقت داد1الت ة، بغ ة العام ؤون الثقافي راق،  -، دار الش الع
 .178، ص2001
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ا ا إذا ك رار فيم ر، والإق بعض الآخ ع ال ها م رارات بعض د الق اك تهدي ن هن

  .)1(للسلام أم لا

ام  بانيا ع ي إس و) ف ، نجد 1946" ففي حالة النظر في قضية (حكم فرانك

ا  م تجد م الة، ل ذه المس أن اللجنة الفرعية التي أنشأها مجلس الأمن لدراسة ه

ة  ن معارض رغم م ى ال لام عل داً للس و تهدي م فرانك ام حك ار نظ رر إعتب يب

رأي،  ال المندوب البولوني لهذا ال ر إحتم و أم لام ه د الس رى أن تهدي ث ي حي

ية  نوات، فالقض بطبيعته، وقد ينضج التهديد غدا، او بعد غد، أو بعد خمس س

ام  ون أم دها نك ه، عن ة عن فة الإحتمالي ت الص يس إلا. وإذا إنتف ت ل ية وق قض

دوب  ن المن وفيتي. لك دوب الس ك المن ي ذل ده ف د أي ي. ولق دوان فعل ة ع حال

وح الفرنسي دافع عن تقر ير بوض ير اللجنة الفرعية قائلاً أن تهديد السلام يش

  .)2(إلى وجود موقف يهدد بخطر متوقع"

ن  ه ع ي قرارات ن ف س الأم ا مجل ر فيه ي عبّ رق الت ت الط ذلك إختلف وك

ا  الحالات المؤدية لتطبيق أحكام الفصل السابع من الميثاق والمنصوص عليه

ار المج39في المادة ( رارات أش ض الق ي بع ى ). فف ورة صريحة إل س بص ل

ن 39المادة ( س الأم ). فمثلاً بشان الوضع في روديسيا الجنوبية، أصدر مجل

مبر  16) في 232قراره رقم ( رار 1966كانون الأول/ ديس ث نص الق ، حي

ادتين  اً للم رف وفق و يتص س وه ى (( أن المجل ه عل ي فقرات ن  41، 39ف م

يا الجنو ي روديس الي ف ع الح د أن الوض اق يؤك لم الميث داً للس كل تهدي ة يش بي

رار ()3(والأمن الدولي)) ى أن الق ارة، إل ن الإش د م ر الأول 232. ولاب ) يعتب

ادتين ( اً للم ل وفق ه يعم ى أن ارة إل ث الإش  39في تأريخ الأمم المتحدة من حي

  .)4() من الفصل السابع من الميثاق41و

                                                           
 السابق، الصفحة نفسها. المرجع   ) 1(
دولي، دار   ) 2( انون ال ي الق وة ف تخدام الق اس، إس ي خم ين مك دين حس علاءال

 . 80-79، ص1988الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
ي   ) 3( س الأمن ف دود سلطات مجل داوي، ح د هن د محم ام أحم نقلاً عن: د. حس

 .66ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص
دولي، ط   ) 4( انون ال ي الق زاءات ف ة للج ة العام عل، النظري دالله الاش ، 1د. عب

 .599، ص1997القاهرة، 
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ب  ع حس يف الوض ه بتوص ي قرارات س ف أ المجل رى لج الات أخ ي ح وف

ية 39رات المادة (عبا ي قض ) دون الإشارة إلى تلك المادة  بشكل صريح. فف

م ( راره رق ي ق ام 418جنوب أفريقيا، أكد المجلس ف ي ع ادر ف  1977) الص

لم  داً للس كل تهدي ا يش ة به أن إمتلاك جنوب أفريقيا للأسلحة والمعدات المتعلق

  .)1(والامن الدولي

 ً ا  وبالإضافة إلى ذلك هناك حالات أخرى أيضا وصفتها الأمم المتحدة أنه

ي  ة ف ة العام درت الجمعي د أص لام، فق داً للس كل تهدي انون الأول/  18تش ك

ى أن 1819القرار رقم ( 1962ديسمبر  ) بشأن الموقف في أنغولا، مشيراً إل

ا  ي قراراه ة ف ة العام ذا وصفت الجمعي لام. وك الوضع فيها يشكل تهديداً للس

م ( ي 2307رق ادر ف انون 13) الص مبر  ك وب  1967الأول/ديس ة جن سياس

  .)2(أفريقيا تجاه إقليم جنوب غرب أفريقيا بأنها تهديد للسلام

مونها  ومن ناحية أخرى، قد يقوم مجلس الأمن بإتخاذ قرارات يظهر مض

ادة ( ى الم ارة إل ة إش دي أي ا لاتب ة، لكنه رارات ملزم كل ق ا تش ن 39أنه ) م

ون تلك المادة، وينطبق هذا الميثاق، ولاتقوم بتوصيف الأوضاع حسب مضم

وري  المثل في الحالات التي يتخذ فيها مجلس الأمن قرارات تقضي بإيقاف ف

ثلاً  ة، فم وات أجنبي حب ق لح وس زاع مس اف ن ار، أو إيق لاق الن ل لإط وكام

ي 340القرار رقم ( وبر  25) الصادر عن مجلس الأمن ف تشرين الأول/ أكت

ام  ه م 1973ع ا في رين) دع رب تش أن (ح وري بش ف ف ى وق ن إل س الأم جل

  .)3(وكامل لإطلاق النار

 ثانياً/ الإخلال بالسلم

ادة  ي الم ره ف ذي ورد ذك يعرف الأستاذ (كوينسي رايت) الإخلال بالسلم ال

ة 39( لحة تابع وات مس ين ق ع ب ي تق ف الت ال العن ه " أعم اق، بأن ن الميث ) م

                                                           
س    ) 1( لطات مجل دود س داوي، م ح د هن د محم ام أحم ي: د. حس ه ف ار إلي مش

 .67الأمن في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد، مرجع سابق، ص
ة    ) 2( ة العام عل، النظري دالله الاش ع د. عب دولي، مرج انون ال ي الق زاءات ف للج

 ).23، هامش ( 375سابق، ص
ة، ط  ) 3( لام الدولي ظ الس ات حف دي، عملي ان الجن ر، 1د. غس ل للنش ، دار وائ

 .11، ص2000عمّان، 
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اً" ا دولي رف به ب  .)1(لحكومات شرعية أو واقعية وراء حدود معت ن جان وم

ف  ال العن ن أعم ل م وع عم ه "وق آخر، يمكن التعبير عن الإخلال بالسلم بأن

تمراره  أن إس ن ش ة م يم دول ل إقل ضد دولة معينة، أو وقوع صدام مسلح داخ

لم" د الس ة تهدي ن حال د م دة أش ة جدي ق حال ى خل ؤدي إل ر )2(أن ي ا ويعتب . كم

كرية ال ة أو عدة إخلالاً بالسلم جميع صور التدابير غير العس ي تتخذها دول ت

دوان  دوان، كالع ف الع من تعري دخل ض م ت ي ل رى والت ة أخ د دول دول ض

وار  ا ث ي يرتكبه الإقتصادي والعقائدي، ويُعد إخلالاً بالسلم، أعمال العنف الت

  .)3(من داخل إقليم دولة أخرى بهدف تحقيق أطماع سياسية

د الم وم بتحدي أن يق ن ب س الأم الإخلال ولقد اتُيحت الفرصة لمجل ود ب قص

م ( 1948تموز/ يوليو  15بالسلم في  راره رق أن 54في ق دره بش ذي أص ) ال

دم  رار أن ع ذا الق ى ه ن بمقتض س الأم د مجل ث ع طينية، حي ية الفلس القض

اهر  ن مظ راً م ل مظه طين يمث ي فلس ار ف لاق الن ف إط رار وق ان لق الإذع

  .)4(دة) من ميثاق الأمم المتح39(الإخلال بالسلم) طبقاً للمادة (

ام  ة ع ة الكوري ي الأزم ر ف د النظ ن عن س الأم ى  1950كما أشار مجل إل

لم) لال بالس ة (الإخ ود حال س )5(وج ف مجل اً وص مار أيض ذا المض ي ه . وف

ي  ت ف ي للكوي زو العراق ة الغ ن حال طس  2الأم كل  1990آب/أغس ا تش بانه

  .)6((خرقاً للسلم)

  ثالثاً/ أعمال العدوان
                                                           

(1)  Quincy Wright, International Law and United Nations, 
1961, p. 93. 

 .144الدولية، مرجع سابق، صد. جابر إبراهيم الراوي، المنازعات   ) 2(
ابق،    ) 3( ع س ة، مرج ات الدولي ي العلاق روب ف ريم الح يمي، تح ى الش د. يحي

 .466ص
ن    ) 4( س الأم ة لمجل لطة التقديري هداني، الس دين المش يف ال ع: د. س راج

 . 52-51وإستخدامها في حالة العراق، مرجع سابق، ص
 . 179صعدنان عبدالعزيز مهدي الدوري، مرجع سابق،   ) 5(
م (  ) 6( رار رق ص الق د ن ي 660لق ن ف س الأم ن مجل ادر ع طس  2) الص أغس

ن، إذ  1990 س الأم أتي: (( إن مجل ى ماي ه عل ى من ارات الأول ي العب وف
ي  الغزو العراق ق ب ا يتعل دوليين فيم ن ال لم والأم رق للس د خ ه يوج رر أن يق

ادتين  ب الم رف بموج ت. وإذ يتص م  40و 39للكوي اق الأم ن ميث م
 حدة)).المت
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م الم اق الأم رق ميث م يتط دوان، ل وم الع د مفه ف أو تحدي ى تعري دة إل تح

، إلى رغبة واضعي )1(ويعزى السبب في ذلك حسب رأي البعض من الفقهاء

اً  ف دقيق ون التعري ي ألاّ يك نهم ف يةً م وم خش د المفه ب تحدي ي تجن اق ف الميث

وشاملاً، وأنه من المستحيل حصر جميع الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها 

ه التعريف، وأن حصره ون عدوان د لايك ذي ق دي ال ا يؤدي إلى إستفادة المعت

  من بين هذه الحالات.

م  ة الأم اء منظم يرية لإنش ال التحض وجدير بالإشارة إلى أنه خلال الأعم

ن،  س الأم ى مجل دوان إل وم الع د مفه رك تحدي ون ت أى المجتمع المتحدة، إرت

دوا ف الع ى تعري ايا إل ن القض . إلاّ أن )2(نوقد لجأ المجلس بالفعل في كثير م

ذي  وض ال محاولات مجلس الأمن بهذا الشأن لم تتكلل بالنجاح في إزالة الغم

دوان ال الع ارة أعم اط بعب زو )3(أح ألة غ ي مس س ف ر المجل د نظ ثلاً عن . فم

ي  ة ف ا الجنوبي ي كوري مالية لأراض ا الش وات كوري و  25ق حزيران/يوني

حالة (عدوان)، في ، قرر المجلس أن الوضع هو (خرق للسلم) وليس 1950

ردد بالتسمية  م تت ن ل س الأم ل مجل ت مح دما حلّ ة عن ة العام حين أن الجمعي

دواني ل ع مالية فع ا الش ه كوري ت ب ذي قام ل ال دّ الفع ي )4(وع ررت ف ، وق

، إن القيام بتقديم العون والمساعدة 1951شباط/فبراير  1قرارها الصادر في 

ة للمعتدي كأنما قد قامت هي نفسها بعدوان عل د قصدت الجمعي ا، وق ى كوري

رة  اعدة المباش ديمها المس عبية لتق ين الش ة الص ول جمهوري ذا الق ة به العام

دة  م المتح وات الأم د ق ة ض ال الحربي ي الأعم تراكها ف مالية وإش ا الش لكوري

  .)5(هناك

                                                           
ع،   ) 1( نة طب ر س د. حامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم، القاهرة، دون ذك

ة  95ص ة، مطبع ات الدولي ي المنظم ة ف اظم، دراس واد الك الح ج .  د. ص
 . 122، ص1975الإرشاد، بغداد، 

 . 82-81علاءالدين حسين مكي خماس، مرجع سابق، ص  ) 2(
 . 69بق، صد. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سا   ) 3(
 . 179عدنان عبدالعزيز مهدي الدوري، مرجع سابق، ص  ) 4(
 . 82علاءالدين حسين مكي خماس، مرجع سابق، ص ) 5(
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دد  ف مح ع تعري وده لوض ذل جه ي ب دولي ف ع ال تمر  المجتم د إس وق

ة ال ت الجمعي ى أن تمكن دوان، إل عة للع ا التاس ي دورته دة ف م المتح ة للأم عام

كل  ي تش ال الت لال الأفع ن خ دوان م ف للع ى تعري ل إل والعشرين من التوص

ديسمبر  14) الصادر في 3314هذه الجريمة وذلك بموجب قراراها المرقم (

ي أي 1974 انوني ف كل ق ة بش ددة ومبين ن مح م تك ال ل ك الأفع ث أن تل . حي

ر (  ان تعبي ة، إذ ك ة دولي ل وثيق ره ك ي تفس طلاح سياس رد إص دوان) مج الع

  .)1(دولة وفقاً لرؤيتها السياسية ومصالحها الحيوية

وجاء تعريف العدوان من قبل الجمعية العامة في المادة الأولى من القرار 

وة  تخدام الق و ( إس دوان ه أن الع ادة ب ك الم ت تل ث نص لاه، حي ذكور أع الم

يادة وو دول ضد س دى ال تقلال المسلحة من جانب إح ي أو الإس دة الأراض ح

  .)2(السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لاتتفق مع ميثاق الأمم المتحدة)
د  ة، فق ال العدواني ل الأعم ن قبي ر م وفيما يتعلق بتحديد الاعمال التي تعتب
ود  ن وج ر ع ال بغض النظ ك الأفع ه تل رار نفس أوردت المادة الثالثة من  الق

ك ا ت تل ث نص رب. حي ن إعلان للح ل م ل فع ر ك أتي: ( يعتب ى ماي ادة عل لم
ة،  رب معلن ن الح م تك و ل ى ول ل عدواني حت الأفعال الآتية مكوناً لشروط فع

  شريطة عدم المساس بأحكام المادة الثالثة، والتطابق مع مقتضياتها:
ة  -أ ي دول ى أراض وم عل ن هج زو أو ش ا بغ ة م لحة لدول وات المس ام الق قي

ذا  -و بصورة مؤقتةول -أخرى أو أي إحتلال عسكري ل ه ن مث ينجم ع
ن  ا ع زء منه رى أو ج ة أخ ي دول الغزو أو الهجوم، أو أي ضم لأراض

  طريق إستخدام القوة.
تخدام -ب رى، أو إس ة أخ ي دول ف أراض ا بقص ة م قيام القوات المسلحة لدول

 دولة لأية أسلحة ضد دولة أخرى.
و-ج تخدام الق ق إس ن طري ا ع لحة محاصرة موانيء أو سواحل دولة م ة المس

  لدولة أخرى.

                                                           
ع   ) 1( ا، مرج اب عليه لطة العق ة وس رائم الدولي د. عبدالواحد محمحد الفار، الج

 . 160سابق، ص
ة 3314) من القرار (1المادة (   ) 2( ة العام دة ) الصادر عن الجمعي م المتح للام

ي  مبر  14ف ع: د.  1974ديس رار راج ذا الق ص ه ى ن لاع عل . وللإط
 . 172-166عبدالواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص
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قيام القوات المسلحة لدولة ما بشن هجوم على القوات البرية أو البحرية أو -د
ة  دني لدول ران الم ة والطي ة التجاري فن البحري ة الس ة أو مهاجم الجوي

  أخرى.
ة -هـ يم دول ى إقل ون متواجدة عل إستخدام القوات المسلحة لدولة ما، والتي تك

د ين ال اق ب ب إتف رى بموج روط أخ ع الش ارض م تخداماً يتع ولتين، إس
ة  يم الدول ي إقل ا ف د بقائه اق، أو تمدي ذا الإتف ي ه ا ف وص عليه المنص

  المضيفة بعد إنتهاء المدة المحددة في هذا الإتفاق.
ة -و قيام دولة ما بالسماح بإستخدام أراضيها التي وضعتها تحت تصرف دول

  أخرى لإرتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة.
ام-ز ة، أو  قي ر نظامي وات غي لحة، أو ق ات مس اد جماع ال أو إيف ة بإرس دول

ى  ون عل ورة تك رى، بص ة أخ د دول القوة ض مرتزقة لإرتكاب أعمال ب
ا  اً، أو إلتزامه ا آنف ابق ذكره ال الس ادل الأعم ورة تع ن الخط ة م درج

  بصورة فعلية بمثل هذا العمل).
بيل ال ى س لاه عل ا أع ار إليه ال المش داد الأفع اء تع يس وج ال ول مث

ن  ة م ادة الرابع ي الم الحصر، وذلك من خلال إعتراف الجمعية العامة ف
ن  رى م الات أخ القرار نفسه بسلطة مجلس الأمن التقديرية في إعتبار ح

  .)1(أعمال العدوان

رار ( ي الق ةً ف و 3314ولابد من الذكر، بأن من الجوانب الأكثر إيجابي ) ه

عى أنه قد إستثنى من تعريف العدوان إستخ ي تس دام القوة من قبل الشعوب الت

ت  ة تح عوب الواقع يما الش تقلال، ولاس ير والإس ر المص ي تقري ا ف ل حقه لني

ابعة  ادة الس سيطرة الأنظمة الإستعمارية والعنصرية، وهذا مانصت عليها الم

  .)2(من ذلك القرار

                                                           
ادة (  ) 1( ت الم رار (4نص ن الق ال 3314) م داد الأفع أتي: (( ان تع ى ماي ) عل

لطة وصلاحية  ن س س الأم ر، ولمجل بيل الحص ى س يس عل السابق ذكرها ل
 بأنها من قبيل أعمال العدوان وفقاً لأحكام الميثاق)). وصف اعمال أخرى

ادة (  ) 2( ت الم رار (7نص ن الق ذا 3314) م ي ه د ف أتي: (( لا يوج ل ماي ) ع
ة  ي الحري ق ف ير، والح ر المص ق تقري س ح ايمكن أن يم ف م التعري
نظم  عة ل عوب الخاض ق الش يما ح ة، ولاس عوب المحروم تقلال للش والإس

اح إستعمارية أو عنصرية أو  ي الكف ة، ف لأشكال أخرى من السيطرة الأجنبي
اق  اً لميث ر، وفق ن الغي ه م دعم وتلقي اس ال ي التم دف، وف ذا اله ل ه ن أج م
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ن الجدير  ه م رى أن دوان، ن ف الع ومن أجل إضفاء قوة إلزامية على تعري

و ف  أن تخط ذا التعري ا إدراج ه تمخض عنه ة، ي وة جريئ دة خط م المتح الأم

رارات  ن ق ضمن نصوص ميثاقها، وذلك لأن ما يصدر عن الجمعية العامة م

ي  ة ف دتها العملي ن فائ و م م تخل ن ث وة، وم ذه الق ن ه و م ا تخل يات إنم وتوص

ى  داً عل كل قي اق سيش الوضع الراهن. وأن تضمين مثل هذا التعريف في الميث

ى  سلطة دوان عل ف الع اق وص ول بإنطب مجلس الأمن الدولي وهي بصدد الق

  حالةٍ ما أو إنتفائه. 

  الفرع الثاني

فرض العقوبات الإقتصادية طبقاً أساس سلطة مجلس الأمن الدولي في 

  لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

ى  دة إل م المتح اق الأم ع ميث ي وض اهمت ف ي س دول الت عت ال د س لق

ا  ن أجله ئت م ي أنش داف الت ق الأه ى تحقي ادر عل ذي ق از تنفي اد جه إيج

كل  ددتها بش ة ح ه سلطات عقابي ندت ل ن، وأس س الأم أت مجل المنظمة، فأنش

ذه السلطات  ت له ل، وجعل د أوخل ا دون تعقي مفصل حتى يتمكن من القيام به

ا ه له د إعمال س عن ه المجل ز علي اً يرتك ذه )1(أساس ع ه ذا أن توقي ى ه . ومعن

التدابير أمر متروك كليةً للسلطة التقديرية للمجلس، وعليه فإن المجلس يملك 

دوان،  ال الع ن أعم ل م ه أوعم لال ب لم أوالإخ د للس ود تهدي ر وج سلطة تقري

ادة ( اً للم ا 39وتحديد الطرف المتسبب في هذا التهديد طبق اق، كم ن الميث ) م

ى له سلطة توقيع العقوبات وتحديد أي هذه العقوبات الت ة ومت ي تناسب الحال

  .)2(توقع، وأي الدول ستتولى التنفيذ

ادة     ي الم ادية ف ات الإقتص رض العقوب ي ف لطته ف اس س س أس د المجل ويج

لحة 41( ر المس ة غي دابير العقابي ى الت ادة إل يرهذه الم ) من الميثاق، حيث تش

                                                                                                                                   
ة  ات الودي ة بالعلاق دولي الخاص انون ال اديء الق لان مب دة وإع م المتح الأم

 والتعاون بين الدول)).
 .76د. أبو عجيلة عامر سيف النصر، مرجع سابق، ص  ) 1(
اس 76اتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، صد. ف  ) 2( دالغفار عب . وكذلك  د. عب

ة، 1سليم، مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، ط ة العربي ، دار النهض
 .82، ص2008القاهرة، 
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الات  دى الح التي يجوز لمجلس الأمن توقيعها على الدول بناءً على تحقق إح

ادة )1() من الميثاق39المنصوص عليها في المادة ( نص الم . وبهذا الصدد، ت

ا يجب 41( رر م ن أن يق س الأم ه: " لمجل ى أن ) من ميثاق الأمم المتحدة عل

إتخاذه من التدابير التي لاتتطلب إستخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله 

بير، ويجوز أن يكون من أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدا

ة  ة والجوي ة والبحري ادية والمواصلات الحديدي لات الإقتص ف الص ا وق بينه

والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو 

  كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية ".

  )  الملاحظات والحقائق الآتية:41ويتضح من نص المادة (

ادة (يستبعد مج -1 ي الم ه ف اق خطاب اق 41لس الأمن من نط ن الميث ) م

اقي  ى ب ه إل ه خطاب دابير، ويوجّ دها الت ذ ض دول المتخ ة أو ال الدول

  .)2(الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

ي  -2 ة ف لطة تقديري ن س س الأم ت مجل يلاحظ على هذه المادة أنها منح

وة  تخدام الق ي إس العسكرية، إتخاذ الإجراءات والتدابير التي لاتقتض

ادة ( راءات الم اذ إج زم بإتخ ر مل س غي إن المجل ذلك ف ن 41ل ) م

ار  اً ان يخت ه أيض الميثاق، وإنما له أن يقرر إستخدامها أو عدمه، ول

 .)3(من بين تلك الإجراءات

ادة ( -3 ي الم ذكورة ف دابير الم بيل 41وردت الت ى س اق عل ن الميث ) م

المثال وليس على سبيل الحصر، بدليل أن النص قد إستخدم عبارة " 

أ  ن أن يلج س الأم ي أن لمجل ذا يعن ا"، وه ن بينه ويجوز أن يكون م

                                                           
ذه   ) 1( ود به ان المقص ى بي ابقة إل يع الس ي المواض ا ف بق وأن تطرقن د س وق

ادة ( ي الم ذكرها 39الحالات أو العبارات الواردة ف ذلك لا ن اق، ل ن الميث ) م
 هنا لتفادي التكرار. 

د. مصطفى أحمد فؤاد، الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، دار الكتب   ) 2(
 . 131، ص2004المحلة الكبرى،  -القانونية، مصر

 . 48) عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص3(
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وة  تخدام الق ب إس ي لاتتطل دابير الت إلى إستخدام صور أخرى من الت

 .)1(تم ذكرها في تلك المادةالمسلحة حتى وإن لم ي

ادة ( -4 ى الم رى عل ي 41ويمكن أن ترد ملاحظة أخ اق وه ن الميث ) م

ف  أنها إستخدمت عبارة "لمجلس الأمن أن يقرر" وهذه العبارة تختل

عن صيغة " لمجلس الأمن أن يوصي" التي أستخدمت في نصوص 

ا ى الم دة أخرى من الميثاق، حيث أن التدابير التي تتخذ بالإستناد عل

) تصدر بموجب قرارات وهي تصرفات ملزمة لمن توجه إليه، 41(

في حين أن التوصية وحسب رأي غالبية الفقه الدولي تخلو من القوة  

وص )2(الإلزامية دابير المنص . وتفرض القرارت الصادرة بإتخاذ الت

) إلزاميتها على جميع الدول الأعضاء في الأمم 41عليها في المادة (

دة إلاّ  كلة المتح ه مش دول تواج ذه ال ض ه دى أو بع ت إح إذا كان

ة  ذه الدول ى ه ن، وعل إقتصادية يحول دون تنفيذ ماقرره مجلس الأم

ادة  ه الم ت علي ذا مانص ك. وه ى ذل ن إل س الأم ر مجل ت نظ أن تلف

دة50( م المتح اق الأم ن ميث ادة )3() م ذه الم ى ه ظ عل ه يلاح . إلا ان

ة  ة عملي ة آلي من أيّ م تتض ا ل رة أنه اكل الأخي ل المش ددة لح مح

راء   ن ج دة م دول المحاي ه ال ي تواج ائر الت ادية أو الخس الإقتص

يم  ي تق دول الت ك ال ةً تل ات وبخاص رار العقوب ق ق ا بتطبي إلتزامه

ا  ت عليه ي فرض ة الت ع الدول علاقات وصلات إقتصادية وتجارية م

ات ك العقوب ذه )4(تل ص ه مون ن ي مض اً ف اً أو عيب د نقص ذا يع . وه

ام المادة. فم ة ع يا الجنوبي ى روديس ات عل رض العقوب ثلاً على إثر ف
                                                           

ات الدولي1( دقاق، المنتظم عيد ال د الس ة ) د. محم ة، مؤسس ة والإقليمي ة العالمي
 . 167، ص1978الثقافة الجامعية، 

د. د) 2( عيد محم دقاق الس طفى.د و ال لامة مص ين، س ات حس ة المنظم  الدولي
رة، اة المعاص ارف، منش كندرية، المع ر دون الاس نة ذك ع، س -150ص طب

151 . 
ادة (3( ن 50) تنص الم س الأم ذ مجل أتي: " إذا إتخ ى ماي اق عل ن الميث د ) م ض

اء  -أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى ن أعض ت م واء أكان س
ذه  -الأمم المتحدة أولم تكن تواجه مشاكل إقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ ه

 التدابيرالحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل ".
 . 160فؤاد البطاينة، مرجع سابق، ص  ) 4(
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م (  1968 رار رق لال الق ن خ ا 253م ن زامبي ل م أت ك )، لج

) 50وبوتسوانا وملاوي وموزمبيق إلى مجلس الأمن إستناداً للمادة (

من الميثاق لحل مشكلة تضررها الإقتصادي من جراء تطبيقها قرار 

ن  فرض العقوبات على روديسيا، حيث أصدر ن عدداً م مجلس الأم

ون  ديم الع ة بتق ات الدولي دول والمؤسس ا ال د فيه رارات وناش الق

ن  م تك والمساعدة إلى تلك الدول المتضررة، إلا أن تلك المناشدات ل

 .)1(لها أية جدوى في حل مشاكل تلك الدول

دمت    راق، تق ى الع ادية عل ة  21وفي حالة فرض العقوبات الإقتص دول

ا بالمطالبة بحقها  ة تطبيقه في التعويض عما لحقها من أضرار إقتصادية نتيج

م ( دولي رق ن ال س الأم ادية 661لقرار مجل ات إقتص رض عقوب ي بف ) القاض

  . )2(على العراق
الي)    رس غ م المتحدة (د. بط ام للأم وفي هذا الصدد، إقترح الأمين الع

اني من ، أن يكون للدول التي تع1992في تقريره عن (خطة للسلام) في عام 
س  ع مجل اور حسب م ي التش يس  ف أضرار ناتجة عن نظم العقوبات، الحق ل
ن  ا م ا يجابهه ة م ل معالج ة تكف ة واقعي ا إمكاني وافر له ي أن تت ل وف ن، ب الأم
م المتحدة، أن  ام للأم ين الع ى الأم صعوبات، وتحقيقاً لهذا الغرض، فقد أوص

ات مل المؤسس دابير تش ن الت ة م ن مجموع س الأم ر مجل ة  يبتك ة الدولي المالي
ة  ذها لمعالج ن تنفي دة ويمك م المتح ة الأم ر منظوم ن عناص ا م وغيره

  .)3(المشكلة

                                                           
 . 161صالمرجع سابق،   ) 1(
ذه  ) 2( دول وه ي ال ان،: ه يمن، الأردن، لبن نغلاديش، ال ا، ب د، بلغاري  الهن

لوفاكيا، طين، جيكوس تان، فلس دا، باكس ين، بولن ريلانكا، الفلب ام، س  فيتن
ا، رومانيا، أورغواي، السودان، تونس، لافيا، موريتاني زر يوغس ل ج  سيش

ه مشار. بوتسوانيا و دى إلي اض: ل دا ري ع السندي، أوشانا يل ابق، مرج  س
 ).1( هامش ،205ص

ة   ) 3( وان (خط الي) بعن رس غ دة (د. بط م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع تقري راج
ة   ي الوثيق ن ف س الأم ى مجل دم إل لام) المق    (A/47/277- S/24111)للس

ي (41الفقرة ( و. 17) الصادر ف ران/ يوني نص 1992. حزي اء ال د ج ). وق
  فيه باللغة الإنكليزية بالشكل الآتي:

 (41. In circumstances when peacemaking requires the imposition of 
sanctions under Article 41 of the Charter, it is important that 
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راح    ى طرح الإقت ام إل ين الع ى الأم ا دع أن م بق، ب ا س ا مم ويتضح لن
أعلاه، كان نتيجةً لعدم تجاوب مجلس الأمن مع شكاوي الدول المتضررة من 

دم  جراء توقيع العقوبات الإقتصادية بشكل أدى كاوي وع ك الش ال تل ى إهم إل
  إتخاذ أي إجراء إيجابي بشأنها، وجعل من هذه الآلية مجرد حبر على ورق.

راء    ن ج ة م الأطراف الثالث ق ب ي تلح ار الت ن الآث ل م ل التقلي ن أج وم
ار  و رصد الآث تطبيق العقوبات الإقتصادية، فإننا نرى بأن أفضل آلية لذلك ه

ر رار ف دار ق اء إص ة أثن دها، المتوقع يس بع ادية ول ات الإقتص ض العقوب
 وتضمين مجلس الأمن في قراراته لمواد تعالج هذه المشكلة.

  : )1() من الميثاق تأخذ طابعين41والواقع أن الإجراءات المتخذة وفقاً للمادة (

ادية  -أ ب الإقتص ى الجوان ر عل ة تقتص ة عقابي راءات ذات طبيع ا إج إنه

من جميع الدول الأعضاء في منظمة والدبلوماسية التي يدعو مجلس الأ

  الأمم المتحدة إلى القيام والإلتزام بتنفيذها.

دول أن 41تتصف إجراءات المادة (-ب ) بصفة الإلزام، ويتحتم على جميع ال

زم  دة وتلت م المتح اق الأم ا بميث ا لإقراره ه عليه ا يفرض رف بم تتص

ادة (5بتنفيذها، حيث تنص الفقرة ( ن الم اق ع2) م ن الميث ى أن " ) م ل

ي  دة ف م المتح ى الأم يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إل

                                                                                                                                   
States confronted with special economic problems not only have 
the right to consult the Security Council regarding such 
problems, as Article 50 provides, but also have a realistic 
possibility of having their difficulties addressed. I recommend 
that the Security Council devise a set of measures involving the 
financial institutions and other components of the United 
Nations system that can be put in place to insulate States from 
such difficulties. Such measures would be a matter of equity and 
a means of encouraging States to cooperate with decisions of the 
Council). 

  متاح على العنوان الألكتروني التالي:
<http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html> Last visited (10.02. 2014 
) 

ة،   ) 1( ة الإيراني رب العراقي دولي والح د.مندوب أمين الشالجي، مجلس الأمن ال
درها  ية، تص وم السياس ية بحث منشور في مجلة العل وم السياس ة العل  -كلي

 . 81، ص1990، نيسان 5جامعة بغداد، العراق، السنة الثانية، العدد 
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ة  ة دول اعدة أي ن مس ون ع ا يمتنع اق، كم ذا الميث أي عمل تتخذه وفق ه

 تتخذ الأمم المتحدة ازاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع ".

العملية ونذكر بأنه في الحياة الدولية، يمكن ان نلتمس العديد من التطبيقات    

ادة ( ى الم ه إل ي قرارات ن ف س الأم ا مجل تند فيه ي إس ة الت ن 41والواقعي ) م

ي  ي ف واردة ف ثلاث ال الات ال دى الح الميثاق التي أقر فيها تحقق أو وجود إح

دى 39المادة ( ) من الميثاق والتي تطرقنا إليها سلفاً. وسنتطرق لاحقاً إلى إح

اد ات الإقتص وذج للعقوب ات  كنم ذه التطبيق م ه ل الأم ن قب ة م ية المفروض

  المتحدة على الدول المخالفة لأحكام ومباديء القانون الدولي العام.

  المبحث الثاني

  فعالية العقوبات الدولية الإقتصادية

ق  ي تحقي ادية ف ة الإقتص ات الدولي ق العقوب ل تطبي اح وفش ف نج يتوق

ددات، ل والمح ن العوام د م وافر العدي ى ت ه عل اة من داف المتوخ ذلك  الأه وك

م  فاء ودع ل إض ن أج ادية م ات الإقتص ل العقوب ات لتفعي ود آلي ن وج د م لاب

ات.  فعالية تنفيذ القرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بتلك العقوب

ادية  ة الإقتص ات الدولي ل العقوب اح وفش ددات نج ة مح اول بالدراس ذلك نتن ل

ات الد ل العقوب ات تفعي ى آلي ذا أولاً، ثم نتعرض إل اً. وه ادية ثاني ة الإقتص ولي

  -ماسنبحثه في مطلبين مستقلين كالآتي:

  

  المطلب الأول

  محددات نجاح وإخفاق العقوبات الدولية الإقتصادية

ل   اح وفش د نج ي تحدي ددات دوراً ف ل والمح ن العوام د م ب العدي تلع

ل  ة ك راز أهمي ذه المحددات وإب العقوبات الإقتصادية، وسنحاول تشخيص ه

  ها على النحو الآتي:عنصر في

  أولاً: المحددات القانونية: وهذه المحددات تشتمل على: 

ات  -1 ام العقوب ة أحك ادية: إن درج ة الإقتص ات الدولي ة العقوب جماعي

ق  كل وثي رتبط بش وعية ي دافها الموض ا لاه الإقتصادية وبالتالي تحقيقه
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ات  ذه العقوب ق ه ي تطبي اهم ف ي يس اون دول تقطاب تع ى إس درة عل بالق

ات وي ذه العقوب ق ه دول بتحقي ذه ال ين ه ن يق ك م أتى ذل ا ويت زم به لت

ى  ا، عل للمصلحة الدولية العامة وليس مصلحة فردية خاصة لعضو فيه

أساس الفكرة القائلة بالعلاقة ما بين إزدياد الصعوبة التي تواجه حكومة 

ا،  اف حوله ا والإلتف ن إلتزاماته رب م ا للته ي مهمته دف ف ة اله الدول

. وبعبارة أخرى، يمكن القول بأن جماعية العقوبات )1(لعكسوالعكس با

الدولية الإقتصادية تعني إلتزام جميع الدول الاعضاء أو غير الاعضاء 

ى  ا وعل ة وقراراته ذه المنظم اق ه ام ميث دة بأحك م المتح ي الأم ف

ادة ( اً للم دوليين وفق ) 25الخصوص تلك المتعلقة بحفظ السلم والأمن ال

 .)2() من الميثاق2المادة () من 6والفقرة (

دولي  ع ال راد المجتم ن أف وجدير بالإشارة، أنَّ من شأن تقاعس أي فرد م

ذه  ي ه اء ف ر أعض اء وغي ة، ودول أعض ة وإقليمي ة عالمي ات دولي (منظم

لا  ا، ف وة منه ا المرج ي نتائجه المنظمات) عن تنفيذ العقوبات إحداث خلل ف

ن تستطيع أيةّ دولة التمسك بإلتزامات قانو نية تجاه الدولة الهدف للإمتناع ع

  .)3(توقيع مثل هذه التدابير، كما لاتستطيع أي من الدول التمسك بحيادها

ر  " فمن ناحية المبدأ فإن إجراءات المقاطعة الجماعية يجب أن تكون أكث

ن  ة م ة قليل ا أو مجموع ة بمفرده ذها دول ي تتخ راءات الت ن الإج ة م فاعلي

وق  الدول لأنها ستكون معتمدة على درجة من الإحتكار والسيطرة على الس

ن  ه م ت متطلبات داً إذا كان دف صعباً ج ة اله ف الدول الدولي. كما يكون موق

د  ات ولق ذه العقوب رض ه ي ف دول ف ع ال تركت جمي ة وإش واردات حيوي ال

                                                           
ي   ) 1( ادية ف ات الإقتص ة العقوب ادي لآلي ل الإقتص ائي، التحلي د الط ى محم د.من

دد  ة، الع نفط والتنمي ة ال ة، مجل ات الدولي داد2الأزم ان -، بغ راق، نيس الع
 .108، ص1989

اء  )25تنص المادة (  ) 2( د أعض أتي: (( يتعه ى ماي من ميثاق الأمم المتحدة عل
  الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الامن وتنفيذها وفق هذا الميثاق)).

ة 2) من المادة (6وتنص الفقرة ( ل الهيئ ) من الميثاق على مايأتي: (( تعم
ا  در م اديء بق ذه المب ى ه ا عل اء فيه ر الأعض دول غي ير ال ى أن تس عل

 ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي)).تقتضيه 
 .202) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص3(
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ذه  رض ه ام بف ى القي نصت مواثيق كل من عصبة الأمم والأمم المتحدة عل

ي  الإجراءات من أجل قسر الدول ن عدوانها أو لك ف ع العدوانية لكي تتوق

  .)4(تتوقف الدول المخالفة لقواعد السلوك الدولي عن أعمالها"

ن  ا م ة وغيره ة الجماعي ة المقاطع ت تجرب د أثبت ة فق ة العملي ومن الناحي

  العقوبات الإقتصادية عدم الفاعلية في تحقيق الهدف منها.

م في مواجهة إيطاليا بسبب ففي حالة الإجراءات التي إتخذتها عصبة الأم

ام  ة ع ى الحبش دائها عل ى 1935إعت ة أدت إل تجابة الدولي دم الإس إن ع ، ف

إضعاف فاعلية هذه الإجراءات، وأدتّ إلى زيادة إيطاليا لمجهودها الحربي 

ن ت ممك رع وق ي أس رب ف ل الح ن أج ى أن )5(م ول، إل ذا الق ي ه . ويفض

ا ى إيطالي ي فرضت عل ادية الت ات الإقتص زام  العقوب دم إلت ة لع ت جزئي كان

ع  ة م ادلات التجاري راء التب ي إج الدول بتنفيذ قرار العقوبات وإستمرارها ف

ا  د إيطالي ات ض رار العقوب ة ق دم فاعلي ار وع ة أن إنهي ا. والحقيق إيطالي

باب  ن الأس ان م ل ك كل كام اعي بش ن الجم ام الأم ق نظ وبالتالي عدم تحقي

الي  م، وبالت بة الأم زوال عص ة ل رب الرئيس ي ح دولي ف ع ال ول المجتم دخ

  عالمية.

اح  ي إنج ي ف ه دور أساس تهدفة ل ة المس وار للدول اون دول الج كما أن تع

العقوبات الإقتصادية، ومن الحالات التي شهدت فيها العقوبات تعاوناً كبيراً 

راق  ة الع ي حال ات ه ك العقوب ة تل ادة فعالي ى زي وار وأدت إل ين دول الج ب

م ويوغسلافيا، ففي حالة  رارات الأم العراق كان لتعاون تركيا وإيران مع ق

فاء  ي إض راق دورٌ ف ى الع المتحدة المتعلقة بفرض العقوبات الإقتصادية عل

اركة  ت للمش فعالية أكثر على تلك العقوبات. أما في حالة يوغسلافيا فقد كان

ال  ي مج النشطة والجادة للدول المجاورة لها مثل (بلغاريا، نمسا، إيطاليا) ف

                                                           
 .240-239) د. محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، ص4(
 .240) د. محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، ص5(
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ادة ا ي زي راً ف أثيراً كبي دة، ت م المتح رارات الأم لمراقبة الواسعة وتطبيقها لق

  .)6(فعالية العقوبات الإقتصادية المطبقة على يوغسلافيا

لم  -2 ظ الس بيل حف ي س ة ف ة المختلف ات الدولي ين المنظم اون ب ق والتع التواف

هيل  ق تس ن طري ذ ع ع التنفي ات موض ع العقوب دوليين، ووض والأمن ال

  .)7(لتنفيذ، وتقديم البيانات المطلوبة، وغيرهاهذا ا

  ثانياً: المحددات السياسية:   

ل أن       ن المحتم ات، إذ م ع العقوب ه رف ذي يتطلب ثمن ال ي ال ل ف وتتمث

ل  ى تحوي ادية عل ات الإقتص راءات العقوب أثير إج ت ت ا تح ةٍ م ق دول تواف

بعض أنماط سلوكها في المجالات غير الحساسة بالنسبة إليها كمسائل البيئة 

ال أن ي د الإحتم ن بعي ه م ان، إلاّ أن وق الإنس اهيم حق ذا والطاقة ومف ون ه ك

ة  ا الوطني يادتها وكرامته ميم س ن ص دول م ا ال ايا تعتبره ي قض ول ف التح

ية أو  ل سياس ن هياك ه م رتبط ب ا ي ة وم ي الدول ام ف كل النظ ذلك ش ي ب ونعن

ة  درة سياس اط ق رز إرتب ن أن نب ذا يمك ن ه ة. وم ادية أو إجتماعي إقتص

ي  داف الت ذه الأه ع ه يص وتواض ع تقل دافها م ق أه ى تحقي د العقوبات عل ق

 .)8(تساهم في خلق الجو المناسب لتقبلها

ية  ل السياس ى العوام ر إل ل آخ افة عام ن إض ن الممك ه م د أن ا نج وبرأين

عاف  المذكورة أعلاه الذي يمكن أن يلعب إلى حد كبير دوراً في زيادة أو إض

ل  ذا العام تهدفة، وه ة المس فعالية العقوبات الإقتصادية المفروضة على الدول

ي طب ية ف ة الأساس ل بالدرج ي المتمث تقرار السياس دى الإس ة هو م ة العلاق يع

ان  ا ك ا، فكلم واطنين فيه بين النظام الحاكم في الدولة الهدف والغالبية من الم

ين  تهدف وب د المس داخلي للبل م ال ام الحك ين نظ ين ب ك مت م وتماس اك تلاح هن

ثلاً  العكس. م س ب المواطنين كلما إنخفضت إحتمالات نجاح العقوبات، والعك

عب العراقي والنظام الحاكم متماسكة في حالة العراق، لم تكن العلاقة بين الش

                                                           
دولي   ) 6( انون ال ي الق ادية ف ة الإقتص وري، المقاطع ف الجب د خل ل عب كام

ة وقرارات مجلس الأ راق، رسالة ماجستير مقدم ة الع لة بمقاطع من المتص
 .189،، ص1993جامعة بغداد،  -إلى كلية القانون

 .203د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 7(
 .108د.منى محمد الطائي، مرجع سابق، ص  ) 8(
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ي،  عب العراق اب الش ى رق دكتاتوري عل لطه ال ام وتس رفات النظ وء تص لس

ة  دمرة للبني أثيرات م داث ت ى إح ه إل ة علي ات المفروض ت العقوب ث أفض حي

كان  ى الس ى عل ة الأول ا بالدرج ت آثاره ي إنعكس ة، والت ادية العراقي الإقتص

  المدنيين في العراق.

  حددات الإقتصادية: وتشتمل على: ثالثاً: الم

ات  -1 حساسية إقتصاد الدولة الهدف للعقوبات: غالباً ما يكون تأثير العقوب

ى  ول عل ي الحص ر ف ى الغي د عل ي تعتم دول الت ى ال أة عل د وط أش

واق  ى الأس افة إل ال بالإض دمات ورأس الم لع والخ ن الس ا م إحتياجاته

ؤدي ا ت ع  الخارجية لتصريف منتجاتها الوطنية، وهن ى قط ات إل العقوب

وعها  بح خض وة، ويص باب الق ة بأس د الدول ذي يم اة ال ريان الحي ش

ن اك م ذلك هن ة. ول ر إحتمالي ات أكث ع العقوب ات رف ف  )9(لمتطلب يص

ن  ام الأم اح نظ وم الأول لإنج ط الهج ا خ ادية بأنه ات الإقتص العقوب

ي  دول الت ى ال الجماعي، وذلك لما لها من تأثيرات مدمرة خصوصاً عل

 تمتع بقوة إقتصادية كبيرة.لات
ع أن  -2 ن المتوق ادياً: إذ م ارض إقتص الطرف الف دف ب ة اله اط الدول إرتب

روابط  ادة ال ادية بزي ات الإقتص ة العقوب ن سياس اجم م يزداد الضرر الن
دف  رف اله ة (الط ذه السياس ي ه ين طرف المالية والتجارية التي تربط ب

ذا الع زداد دور ه ات)، وي ارض للعقوب رف الف ذه والط ت ه ل إذا كان ام
ة  ب الدول الروابط بين الدولتين تعبرّ عن علاقة تبعية إقتصادية من جان
اد  د الإقتص ة يفق ذه الحال ل ه ي مث ارض، فف رف الف الح الط دف لص اله

 .)10(الوطني للدولة المعاقبة أحد أهم ركائزه التي بفقدانها يفقد إستقراره
ردد تردد المنظمات الدولية في توقيع العقوبات الإق -3 ا تت اً م تصادية: غالب

ة  دول المخالف ى ال ادية عل ات الإقتص المنظمات الدولية في توقيع العقوب
                                                           

(1) Inis. L.Claud, Swards into Plowshares, Random House, 
London, 1973, p.260.                                

وان   ) 10( ى العن اح عل ث مت ادية، بح ات الإقتص ة العقوب ع: سياس راج
  الألكتروني التالي:

>  Last  visited (17.02.2014)  <http://www.airss-form.com/ 
details.asp?ID=508 
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ع  ي تمتن اء، فه دول الأعض ع ال وذلك لتفادي حدوث مواجهة وقطيعة م
ل  بها والني ارة غض دم إث ي ع ةً ف ة رغب عن توجيه اللوم للحكومة المعني

ة إل ذه الدول ل ه ودة مث لوك من كبريائها، ولكي تسهل ع ال للس ى الإمتث
الواجب. فكل منظمة تهدف إلى توسيع نطاق نشاطها، وليس إلى وضع 
اء  دول الأعض ى حث ال ي إل ي ترم ة، فه ن العزل أعضائها في نطاق م
ل  يس العم لتحقيق الأهداف التي من أجلها تم إنشاء المنظمة المعنية، ول

 .)11(على إستبعاد الدول الأعضاء من دائرة نشاطها
قتصادية للعقوبات بالنسبة للطرف الفارض: قد تكون النفقات النفقات الإ -4

ادية  ات الإقتص رض العقوب دابير ف ا ت وي عليه ي تنط ادية الت الإقتص
ة  ع الدول باهظة بالنسبة لبعض الدول التي لها علاقات تجارية واسعة م
ي  يما ف ه لاس تهان ب غط لايس ل ض كل عام ك يش إن ذل ه ف دف، وعلي اله

ن ة والص دول المتقدم ي ال راءات الت ات والإج ة العقوب ى فاعلي اعية عل
 .)12(تتخذ من أجلها

  رابعاً: المحددات الإجرائية: 

دى       ر الم ادية: يعتب ات الإقتص تمرار العقوب ة لإس وتتمثل في الفترة الزمني

ل  م العوام د أه تمراريتها أح ات وإس ق العقوب تغرقه تطبي ذي يس ي ال الزمن

ي المساهمة في إنجاح العقوبات، ذلك  تخدم ف لأن طول الفترة الزمنية التي تس

ع  أثنائها العقوبات يزيد من الأضرار الناجمة عنها بحيث تشمل القطاع الأوس

ذه  ف ه ة أن تكيّ تطاعت الدول ذا إلاّ إذا إس اتياً ه عبياً ومؤسس ة ش ي الدول ف

ذه هل تنفي الأمر الس يس ب ذا ل ة وه . إلاّ )13(القطاعات للتأقلم مع أجواء المقاطع

ي أننا ن اهم ف ادية تس ات الإقتص ريان العقوب ة لس رة الزمني ة الفت أن إطال رى ب

ة،  الات كاف ي المج ة ف درات الدول عاف مق ة إض إنجاح تلك العقوبات من ناحي

ات  ثلاً العقوب عب. فم اة الش ا لمعان ث زيادته ن حي اح م ا النج ب له ا لاتكت بينم

ة الت دهور البني ى ت راق أدت إل ى الع ت عل ي فرض ادية الت ة الإقتص حتي

ي  ا، وف ة لعمله ات الدول عاف أداء مؤسس ة وإض درة الإنتاجي اض الق وإنخف
                                                           

 .391د.مصطفى سلامة حسين، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص  ) 11(
 .242محمد عبدالوهاب الساكت، مرجع سابق، صد.   ) 12(
 .109) د.منى محمد الطائي، مرجع سابق، ص13(
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راقيين  كان الع ق الس اوية بح ار المآس ن الآث ر م دثت الكثي ه، أح ت ذات الوق

  الأبرياء.  

  خامساً: المحددات الجغرافية:

وي      اد ق اك إعتق ث هن تهدفة، بحي ة المس وتكمن في الموقع الجغرافي للدول

ة  ن جه ة م احتها الجغرافي ة ومس م الدول ين حج ية ب ة عكس ود علاق بوج

ة  اع الرقع رى، إذ أن إتس ة الأخ ن الجه ات م اح العقوب الات نج وإحتم

ة  اطئية (الدول ية والش دود السياس ول الح ى ط رورة إل ؤدي بالض الجغرافية ي

ار الس احلية) مما يسهل عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة وفي الإط

ي  توردة الت ذاته يساعد هذا الحجم على توفر البديل المحلي للمواد الخام المس

الي  ة، وبالت ة الجيولوجي ات والتركيب وع المناخ تزداد إحتمالية تواجدها مع تن

ى  ة إل ي الحاج ا وه ارجيإفقاد سياسة العقوبات أهم مميزاته وق الخ . )14(الس

اعدتها  ي مس ا ف وب أفريقي ي لجن ع الجغراف اهم الوض ال، س بيل المث ى س فعل

هولة  ا، وس ة عليه ادية المفروض ات الإقتص رارات العقوب اوز ق ى تج عل

ع  ا تق حصولها على المساعدات من الدول الحليفة لها، حيث أن جنوب أفريقي

م أ ل معظ ذي جع ر ال ة، الأم ارة الأفريقي رف الق ى ط ى عل ل عل يها تط راض

ا،  ى موانئه روض عل ار المف ة الحص ى إعاق ا أدى إل ة، مم واحل محيطي س

ا  ة عليه ادية المفروض ات الإقتص عاف العقوب ى إض ك إل ى ذل الي أفض وبالت

وصعوبة مراقبة تنفيذها، وقد شكّل ذلك سبباً في عدم نجاح تلك العقوبات في 

  .)15(تحقيق أهدافها المتوخاة منها

  الإنسانية سادساً: المحددات

تعتبر العقوبات الدولية الإقتصادية أداة حرب إقتصادية تأخذ بها المنظمات 

دول،  ل ال ن قب ات م ذه المنظم رارات ه رام لق ة والإحت مان الطاع ة لض الدولي

ات  ق الغاي ى تحقي ل إل ولكن هذه الآداة في كثير من الحالات لاتستطيع التوص

اس كل أس ا بش ب تأثيراته ا ولاتنص وة منه ية  المرج ة السياس ى الانظم عل

ار  ن آث ا م تج عنه ا ين ات وم ذه العقوب الحاكمة وإنما تصبح الشعوب ضحية ه
                                                           

 .109) المرجع سابق، ص14(
 .252) د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص15(
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ة  ات العالمي دات والإعلان ات والمعاه ذلك الإتفاق ةً ب اوية متجاهل انية مآس إنس

ام  اديء وأحك ن مب ا تتضمنه م رب وم لم والح ات الس ي أوق لحقوق الإنسان ف

رام ا امين إحت ة وت رورة كفال ي بض ة تقض ان وحماي ية للإنس وق الأساس لحق

ات  إن العقوب اس ف ذا الأس ى ه لحة. وعل ات المس ات النزاع ي أوق دنيين ف الم

اب  ة لعق ي آلي ا ه ر مم عوب أكث ق الش امتة بح ة ص الإقتصادية تشكل أداة قاتل

  القادة والسلطات المسؤولة.

  إن إستخدام العقوبات الدولية الإقتصادية يقتضي مراعاة الشروط التالية:

 مشروعية الهدف من وراء توقيع العقوبات. -1

 مشروعية الوسائل المستخدمة من أجل تحقيق هذا الهدف. -2

 مشروعية الآثار الإنسانية الناجمة عن توقيع هذه العقوبات. -3

ى  ادية عل ات الإقتص ار العقوب روعية آث ق بمش رط المتعل وص الش وبخص

ار  ي أن آث ة، وه ة هام ادية الشعوب، يلاحظ أن هناك حقيق ات الإقتص العقوب

دنيين  ين الم التمييز ب ا ب مح بطبيعته ة، لاتس ات الجزئي س العقوب املة بعك الش

ح  ية. وتوض ي القض اً ف ة أساس ة المعني ات الحكومي لطة أو المؤسس والس

ات  ذ العقوب راء تنفي ن ج ا م عوب ذاته ه الش دى ماتعاني ة م ارب العملي التج

يش، وب لطة والج ال الس ث أن رج ادية، حي ة الإقتص ي الأنظم ةً ف خاص

ة  المواد الغذائي تئثارهم ب ة لإس ات نتيج ذه العقوب يهم ه ؤثر ف ة، لات الدكتاتوري

اقبون  م المع دنيين ه ذا أن الم ى ه ة، ومعن ل الدول وفرة داخ انية المت والإنس

  .)16(الحقيقيون

طس  ف آب/ أغس ول منتص ثلاً، وبحل راق م ة الع ي حال ب  1990فف عق

ا ر الإقتص دأ الحظ بح غزوه للكويت، ب أثيره، وأص راق يحدث ت ى الع دي عل

نفط  م ال العراق معزولاً عن العالم الخارجي بحراً وبراً، وتوقف تصدير معظ

ي  أثير ف ان الت ك، ك ن ذل لاً ع دخل. وفض ي لل ورد الرئيس ي، الم العراق

تيراد  ى إس اد عل د إعت راق ق ان الع اً، وك ذاء عالي تيرادات الغ ن  %70إس م

عد يستطيع ان يفعل ذلك بسبب تجميد الارصدة حاجاته من الغذاء، ولكنه لم ي

                                                           
 .232د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص  ) 16(
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ذاء  ات الغ دأت مخزون الي ب نفط، وبالت ع ال رادات بي ى إي ول عل ع الحص ومن

  .)17(بالتضاؤل

الم  ادية م ات الإقتص أن العقوب ا ب ع غيرن رى م ا ن ك، فإنن ن ذل اً م وإنطلاق

وقهم  دنيين وبحق كان الم رار بالس اق الأض دم إلح ا ع تم فيه كل ي ق بش تطب

اح الأساسية  ا النج وعدم خلق أوضاع إنسانية مؤثرة عليهم، فإنها لم تكتب له

ث أن  راق، حي ة الع ك بحال ى ذل تدل عل ودة. ونس ا المقص ق غاياته ي تحقي ف

وغ  ي بل ا ف ق  نجاحه م تحق ه ل العقوبات الإقتصادية الشاملة التي فرضت علي

ات وإ ذه العقوب د ه بت أهدافها المتوخاة منها، في الوقت الذي طالَ فيه أم نص

ي  دنيين ف كان الم ن الس عيفة م ات الض ى الفئ اس عل ة الأس ا بالدرج تأثيراته

ب  ي لمطال ام العراق ياع النظ ث إنص العراق، دون أن نلمس أي تغيير من حي

ن  اً م ه، وحرص ات علي ريان العقوب ن س ة م رة طويل دولي لفت ع ال المجتم

ات الإ اح العقوب دة لإنج ة جدي اد آلي ل إيج ن أج دولي وم ع ال ادية المجتم قتص

م  ن ث ودة وم ها المنش ق أغراض ى تحقي ول إل دف الوص ا به ادة فعاليته وزي

رس  د ك ات، فق ذه العقوب ا ه ي تفرزه لبية الت انية الس ار الإنس ن الآث ل م التقلي

جهوده في سبيل إستحداث عقوبات تكون شديدة الفعالية على القادة وأقل حدة 

ت د تكلل دولي  وتأثيراً على السكان المدنيين الضعفاء، وق ع ال اعي المجتم مس

ن  ل م و تقل ى نح ا عل ؤتي نتائجه ث ت ات بحي ن العقوب د م ط جدي إدراك نم ب

ات  ذه العقوب ة، وه ة الحاكم ى الأنظم ا عل عوب وتركيزه ى الش ا عل تأثيراته

  أطلقت عليها تسمية ( العقوبات الذكية).

                                                           
الأخص   ) 17( ن وب س الأم ل مجل ة داخ رى والمهيمن دول الكب ت ال د أدرك وق

ق ال ي تعلي اء ف ث ج ذاء، حي ولايات المتحدة بالوضع المتفاقم والمتدهور للغ
ن  1990آب/أغسطس  13البيت الأبيض في  دو م القول: (( يب بشأن ذلك ب

ذا  ان ه ات الإنسانية)) وك ة الحاج ة من فئ واد الغذائي المبكر جداً إعتبار الم
رار ي الق ذاء ف تثناء الغ اب إس ف غي ذي كش و ال . 661 النوع من التقرير ه

رار  ي الإق اً ف دة ستتردد دوم وكانت هناك علامات كثيرة بأن الولايات المتح
هور  ي الش ي ف عب العراق ة الش اءت محن ا س انية مهم ات الإنس بالحاج
ات  العراق: العقوب ل ب يمونز، التنكي ف س ر: جي ة. أنظ نوات اللاحق والس

روت، 2والقانون والعدالة، ط ة، بي دة العربي ات الوح ز دراس ، 1998، مرك
 .68ص
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وفي هذا السياق، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريره 

وفي إحدى فقراته من الفصل الأول  1998لسنوي عن أعمال المنظمة لعام ا

  من التقرير إلى موضوع العقوبات الذكية بالقول:

ات أداة  ن العقوب ل م ة تجع ود آلي ى ضرورة وج ي عل " شددتُ في الماض

أقل عشوائية وأكثر فعالية. ولذلك فإنني أرحب بأن مفهوم ( العقوبات الذكية) 

ن التي ترمي إلى ا الي م عوب وتخفض بالت لضغط على الأنظمة بدلاً من الش

  .)18(الخسائر الإنسانية، يكتسب التاييد في صفوف الدول الأعضاء..... "

رض  راراً بف ذ ق م تتخ راق، ل ة الع إلاّ أننا نلاحظ أن الأمم المتحدة، في حال

ات  ريان العقوب رة س ة فت ي طيل ام العراق ى النظ ة عل ات الذكي مثل هذه العقوب

ق الشعب الإ اوية بح انية مآس ار إنس داث آث ي إح قتصادية عليه التي تسببت ف

ي   ث أصدر 9/4/2003العراقي، إلاّ بعد أن تم إسقاط النظام العراقي ف ، حي

م  رار رق ن الق س الأم ايو  1483مجل ي آيار/م د  2003ف ي بتجمي ذي يقض ال

راقي أو أموال أو أصول مالية أو موارد إقتصادية مملوكة لرؤوس النظام الع

ي  حصل عليها صدام حسين، ومسؤولون كبار وأفراد أسرهم الأقربون بما ف

نهم.  ه م نهم أو بتوجي ةً ع رفون نياب ذين يتص خاص ال ات أو الأش ك الكيان ذل

ام  ر النظ ك حص وبهذه الخطوة، نجد أن الأمم المتحدة قد قصدت من وراء ذل

اري ل تج راء أي تعام ن إج زولاً ع ه مع اكم وجعل ي الح ادي  العراق أو إقتص

ذا )19(يعود بالنفع عليه ل ه م المتحدة مث . وكان من المفروض أن تصدر الأم

راق،  ى الع ادية عل ات الإقتص رض العقوب ن ف ى م نوات الأول ي الس القرار ف

اء  راقيين الأبري كان الع ة للس انية الفاجع اة الإنس دى المعان وبعد أن أدركت م

ا  والمقد ت عليه ي إنهال ارير الت لال التق ن خ ة م ات الخاص ل البعث ن قب ة م م

ات  د أن العقوب ذلك  نج انية. ول ات الإنس دة والمنظم م المتح ة للأم التابع

                                                           
ة   18( ع: الوثيق ي  A/53/1 ) راج رتين ( (27/8/1998) ف ).  63و  62،  الفق

  على العنوان الالكتروني التالي: متاح
  <http://www.un.org/arabic/docs/sgrpt98/sg981htm>Last visited 

(22.02.2014).  
ن  )،23الفقرة ( (S/Res/1483)راجع: الوثيقة   ) 19( س الأم الصادرة عن مجل

 .  2003آيار/مايو عام22في 
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خ  ه يرض الإقتصادية لم تؤثر بشكل كبير على النظام العراقي على نحو يجعل

ض  ع بع الاته م تمرار إتص بب إس ك بس دولي، وذل ع ال ب المجتم لمطال

رائه اوي لإغ م رش ه له ركات ودفع ودهم الجماعات والش ذل جه ن أجل ب م م

س  رارات مجل ال لق راق للإمتث ام الع زل. وأن إرغ ذا الع وق ه عاف ط لإض

ت تنشد  ذي كان كل ال الأمن والإنصياع لإرادة المجتمع الدولي لم يتحقق بالش

ام  ي آذار ع ده ف كرية ض وة العس تخدام الق م إس ى أن ت م المتحدة، إل إليها الأم

2003.  

ة     ات الذكي ظ أنّ العقوب ات   ويلاح من السياس د ض نمط جدي ت ك د دخل ق

  .)20(العقابية التي تسلكها الدول أو المجموعات أو المنظمات الدولية

                                                           
د  ) 20( ب فق اد ذه ي الإتح ي الأورب س ف ى نف ذي المنح ارت ال ه س م في  الأم

دة ي المتح ي ف ات تبن ة العقوب ه الذكي ى وتطبيق دول عل ة، ال ث المخالف  حي
رض اد ف ي الإتح ات الأورب فت عقوب ة وص د بالذكي ام ض ابي نظ ي موج  ف

ابوي ي زيمب باط ف ر/ش ام فبراي بب 2003 ع اته بس ية ممارس  السياس
ة، د الخاطئ اءت وق رض ج ك ف ات تل د العقوب اعد بع دّة تص وتر ح ين الت  ب

ة والأطراف زيمبابوي حكومة ة الدولي اته، المعارض ً  لسياس ا د وخصوص  بع
ات في موجابي فوز ية الإنتخاب ي الرئاس ارس ف ام م ث ،2002 ع ت حي  ترك

ة ة التجرب ً  الإنتخابي ا دى إنطباع ذه ل راف ه أن الأط غط ب ي الض  الدبلوماس
ابي نظام لمواجهة وحدهما لايكفيان المضادة الإعلامية والدعاية د. موج  وق
تملت ات إش ة العقوب ة الذكي ى المفروض ابوي، عل د زيمب دة تجمي  أرص
ابي عة موج ر وتس ن عش اعديه م نعهم مس ن وم ول م اد، دول دخ  الإتح
ى بالإضافة رض إل ر ف ى حظ دير عل لحة تص دات الأس كرية والمع ى العس  إل

ابوي ي. زيمب ياق، ذات وف رت الس ات حظ دة الولاي ة المتح ديم الأمريكي  تق
 ستقف أنها وأكدت زيمبابوي، في الديون أعباء لخفض الهادفة المساعدات

ت. الشأن هذا في الدولية المالية المؤسسات تتخذها قرار أي ضد ي وأعلن  ف
ارس/آذار 6 رض 2003 م ات ف ادية عقوب ى إقتص ابي عل تة موج  وس

بعين ؤولاً  وس ي مس ه، ف ي= =حكومت ات وه ي العقوب ددتها الت ات ج  الولاي
ة إستمرار بسبب 2004 مارس/آذار في آخر لعام المتحدة ابوي حكوم  زيمب

ي ادرة ف ي مص ة الأراض زارعين الزراعي يض للم ويض الب ام وتق  النظ
ديمقراطي اك ال وق وإنته ان، حق ذه الإنس ات وه مل، العقوب د تش  تجمي

دة ة الأرص ة العقاري ؤولين والمالي ذين للمس ملهم ال ات تش ع العقوب  ومن
ل أي من الأمريكيين الي تعام م م ع. معه ن: راج يد أيم بانة، الس  الحصار ش

دولي ام ال ابي لنظ ي موج ابوي، ف ة زيمب ة مجل ة، السياس ة الدولي  مؤسس
 .160-159ص ،2004 أبريل ،156 العدد القاهرة، الأهرام،
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اليب  ويتبين لنا من خلال ماتقدم، أن العقوبات الذكية إسلوب حديث من أس

ياع  ية للإنص ة السياس ام الأنظم الضغظ الدولية يلجأ إليها مجلس الأمن لإرغ

ث لمطالب المجتمع الدولي،  الي بحي كل الح ل وبالش ن قب ة م ن معروف ولم تك

ا  ث أنه تجعل من هذه العقوبات أكثر فعالية وأقرب إلى المنحى الإنساني، حي

راد  ان الأف ا حرم تهدف، ومؤداه ام المس الي للنظ ب الم ى الجان ب عل تنص

اح  ف نج واردهم. ويتوق ة وم دخراتهم المالي ى م ول إل ن الوص والجماعات م

ة  العقوبات المالية على ددين ونخب حاكم إمكانية تحديد وإستهداف أفراد مح

و  ة ه ات الذكي ى أن القصد وراء العقوب افة إل الذين ستجمد أرصدتهم. بالإض

داث  ب إح دنيين لتجن كان الم ى الس ادية عل ات الإقتص ن حدة العقوب ل م التقلي

  آثار إنسانية سلبية كثيرة.

ي اً، الت ا آنف ي ذكرناه ددات الت ذه المح اح  وفي ضوء كل ه ي إنج اهم ف تس

ة  ات الدولي ى إحدى التطبيق رق إل ادية، نتط ات الإقتص ق العقوب ة تطبي وإعاق

ة  ذ حال ها. ونأخ ق أغراض ي تحقي ادية ف ات الإقتص ة العقوب د فعالي لتحدي

  (روديسيا الجنوبية) كنموذج لتحديد ذلك.

  تحديد مدى فعالية العقوبات الإقتصادية التي فرضت على روديسيا:• 

ى     ادية عل ات الإقتص رض العقوب ى ف ت إل ي دع باب الت كان من أبرز الأس

ة  م إقام ن ث رعي، وم ر الش اء غي ة البيض ام الأقلي قاط نظ ي إس يا ه روديس

ة  ة، وإزال يا الجنوبي ي روديس ود ف ة الس فة للأكثري تورية منص ات دس ترتيب

ة  اعدت سياس ث تص ي. حي ف الروديس ى الموق ب عل ذي ترت لم ال د الس تهدي

دي ام تش زل نظ ى ع ل إل ة لتص ا النهائي تكملت حلقاته ى إس ات حت د العقوب

ة  ادية والتجاري ة الإقتص ن الناحي ارجي م الم الخ ن الع يا ع روديس

، ولكن مع ذلك فشلت العقوبات الإقتصادية في تحقيق هدفها )21(والدبلوماسية

  المنشود.

  وهنا نتساءل: ما هي مظاهر الفشل وحدوده، وماهي أسبابه الحقيقية؟

                                                           
وق   ) 21( ى حق ا عل ادية وأثره ة الإقتص ات الدولي ول، العقوب ادر رس ادريس ق

ة انون والسياس ة الق تير، كلي ة  -الإنسان، رسالة ماجس انون، جامع م الق قس
 .  49-47، ص2001العراق،  -صلاح الدين، أربيل
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ميث)  ان س ام (أي قاط نظ ى إس ادية إل ات الإقتص دفت العقوب ع، ه ي الواق ف

ام  ى النظ غط عل يلة للض بوسيلتين هما، عزل وشل الإقتصاد الروديسي كوس

ي  رد ف حق التم من الداخل وإسقاطه، وتخويل بريطانيا حق إستخدام القوة لس

  .)22(روديسيا، إلا أن هذا الترخيص لم تستخدمه بريطانيا

قوبات الإقتصادية، فإنها إستمرت حوالي ثلاث عشرة سنة، ولم أما عن الع

أثير  ات ت ك العقوب ن لتل ا،ولم يك وة منه تستطع خلالها تحقيق الأهداف المرج

  .)23(كبير على أغلب المجالات، ولم تتأثر تجارتها بشكل ملموس

يا،  ادية ضد روديس ات الإقتص ورغم تأكيد الأمم المتحدة على فشل العقوب

تمرار إلا أنها إ دوى إس ول ج ي ح لاف فقه ار خ د ث ة، وق ستمرت لفترة طويل

اه د ذهب إتج ة، فق يا الجنوبي ادية ضد روديس د  )24(العقوبات الإقتص ى تأيي إل

ادي  زل الإقتص تمرار الع اس أن إس ى أس ادية عل ات الإقتص تمرار العقوب إس

  والنفسي لروديسيا سوف يؤتي ثماره، ولكنه يتطلب وقتاً طويلاً.

إلى معارضة إستمرار العقوبات على أساس أنها  )25(ريق آخربينما ذهب ف

تمرارها  ن إس تفيد م لا يس يا ف اورة لروديس دول المج تسبب أضراراً شديدة لل

ل  سوى روديسيا نفسها، ولايرى هذا الفريق أملاً في فاعليتها مالم تقترن بعم

  عسكري وبخطوات أخرى أكبر صرامةً.

اه  ه الإتج ب إلي رجح ماذه ن ن ات ونح تمرار العقوب ارض لإس اني المع الث

  الإقتصادية ضد روديسيا وذلك للإعتبارات التالية:

ة  -1 إن إستمرار العقوبات يعود بالضرر على الدول المجاورة وعلى الأغلبي

اء  ة البيض ى الأقلي ات عل ر العقوب ر أث يا، إذ لايقتص ي روديس ة ف الأفريقي
                                                           

ع د. عبدالله الأشعل، النظرية العامة للجزاءات ف  ) 22( دولي ، مرج ي القانون ال
 .621سابق، ص

دة   ) 23( طارق محمد طيب ظاهر الطائي، الجزاءات الإقتصادية في الأمم المتح
ية وم السياس ة العل ى كلي ة إل  -(دراسة حالة العراق)، رسالة ماجستير مقدم

 .56، ص1999جامعة بغداد، 
(24) William M.Parsonage, Briain and Rhodesia, The Economic 

Background to Sanctions, World Today, Sept.1973, 
pp.387-388.      

(25) Dennis Austin, Sanctions and Rhodesia, World Today, 
March, 1966, p.107. 
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دم  ات وع تمرار العقوب ى أن إس ام وحدها، بالإضافة إل دفع النظ ا ي فعاليته

  الحاكم في روديسيا إلى التعنت والتمييز ضد الأفارقة.

م  -2 ة الأم ة منظم عف هيب أنه أن يضُ ن ش ا م ات وتعثره إن إستمرار العقوب

المتحدة في نظر الدول الصغيرة، تلك الهيبة التي تحرص هذه الدول على 

 الحفاظ عليها ودعمها.

دم إلت -3 بب ع كلية بس ات ش ت عقوب ا كان الح لأنه ا مص ي له دول الت زام ال

تمرار  ذلك نجد أن إس ات. ل ك العقوب ق تل ى تطبي يا عل ع روديس تجارية م

د  دوى ض ة ج ه أيّ ون ل ارات لا يك ذه الإعتب ود ه ل وج ي ظ ات ف العقوب

 روديسيا.

ى  دافها إل ق أه ي تحقي يا ف د روديس ادية ض ات الإقتص ويعزى فشل العقوب

  :)26(جملة من الأسباب وهي

اد العوامل الداخلي -1 وارد الإقتص تخدام م ة في روديسيا، حيث أمكن إس

ة  ا الحكوم ي أعلنته ة التقشف الت ل سياس ة وبفض الروديسي المتنوع

  الروديسية والتعبئة الشعبية الداخلية.

ع  -2 ارة م ى التج ر عل رض الحظ رارات ف دول ق ض ال ل بع تجاه

ن  لٌ م ا ك وم به ت تق ي كان ة الت ات العلني ةً الخروق روديسيا، وبخاص

ا دة البرتغ ات المتح دول كالولاي ض ال ا أن بع ا، كم وب أفريقي ل وجن

ن  اجم ع ا ن ل رعاياه ن قب ات م رق الحاصل للعقوب تذرعت بأن الخ

دابير  ق ت ع تطبي تلاءَم م ي لات ة الت ات الأمريكي ض الولاي وانين بع ق

 الحظر.

ق  -3 ي تطبي تردد بعض الدول الأفريقية لأسباب إقتصادية أو سياسية ف

 العقوبات.

ن، عدم جدية بر -4 يطانيا في تطبيق التدابير التي منحها لها مجلس الأم

رورة  ت الض لحة إذا إقتض وة المس تخدام الق ي إس ا ف ة بحقه والخاص

 للحيلولة دون خرق العقوبات الإقتصادية.
                                                           

زاءا  ) 26( انون راجع في ذلك: د. عبدالله الأشعل، النظرية العامة للج ي الق ت ف
 .  623الدولي، مرجع سابق، ص
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ن  -5 ا م ي تمكينه ام ف ر ه ه أث ان ل ذي ك يا ال ي لروديس ع الجغراف الموق

ي الم ة تلق ك إمكاني ا ذل اح له ث أت ن التصدي للعقوبات، حي ات م عون

ذا  ن أن ه الرغم م ولا، ب ق وأنغ ا وموزمبي وب أفريقي حلفائها من جن

املاً  ون ع ن أن تك ة يمك واحل بحري وانيء أو س ع بم ع لايتمت الموق

ا  دمت له ي ق ا الت دول له ك ال اورة تل ولا مج يا ل د روديس ماً ض حاس

  مساعدات.

د   ة، فلاب ويتضح مما سبق، أن العقوبات الإقتصادية إن أريدت لها النجاع

ادية  ة إقتص ة عقوب ة لأي ائز مهم أن تعتمد على جملة من المحددات تعتبر رك

ة  ادية والإجرائي ية والإقتص ة والسياس ددات القانوني ي المح ل ف ة تتمث دولي

ين الإ أنه والجغرافية والإنسانية، بحيث أن توافرها أو أخذها بع ن ش ار م عتب

اب إحداها أو  إن غي ه، ف ت نفس ي الوق ات، وف ك العقوب ى تل اح إل إضفاء النج

ى  رة إل ل مفتق تجاهلها تجعل من هذه العقوبات غير ذات جدوى، أو على الأق

  تحقيق الغاية التي من أجلها فرضت هذه العقوبة.

ات ذه العقوب ل ه ا تفعي ن خلاله ن م ات يمك  وإلى جانب ذلك، هناك عدة آلي

  وجعلها أكثر فاعليةً، وهذا ما سنتناوله تباعاً.

  المطلب الثاني

  آليات تفعيل العقوبات الدولية الإقتصادية

ى  تتعدد آليات تفعيل العقوبات الدولية الإقتصادية بهدف إضفاء الفعالية عل

القرارات ذات الصلة بتلك العقوبات ووضعها موضع التنفيذ، ولاتكون هناك 

ذلك، و ددة ل ة مح ة آلي ات العملي لال التطبيق ن خ دولي م ع ال ح الواق د أوض ق

الات  إختلاف الح ت ب ي إختلف ات الت ن الآلي د م ادية العدي ات الإقتص للعقوب

ات  ذه الآلي د ه ى تحدي المطبقة عليها العقوبات الإقتصادية. وسوف نتطرق إل

  وعلى النحو الآتي:

  الفرع الأول

  المعونات الخارجية

ة ا    ات الخارجي د المعون اليب تع ن أس رى م ة أخ ى دول ة إل دمها دول ي تق لت

ة  ى ممارس ات إل ذه المعون دول. وتهدف ه ين ال ع ب ادي المتب الضغط الإقتص
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د  وذ أو لتأيي ى النف القسر على الحكومات الأجنبية أو الحصول والمحافظة عل

ة أو  ع المعون د بقط كل التهدي ث يش رى، حي ات الأخ عاف المجتمع أو إض

ل ية  تخفيضها عاملاً من عوام ات سياس ات ونزع ر إتجاه ى تغيي راه عل الإك

ات  ادية تسمية (العقوب غوط الإقتص ن الض وع م ذا الن ى ه ق عل ة، ويطل معين

  .)27(الإيجابية)

ة     دى حكوم ودة ل والمعونة الخارجية هي عبارة عن تحويل الموارد الموج

انع صلب  -ما إلى حكومة أخرى، وهي بهذا يمكن أن تأخذ شكل السلع (مص

دات وارد  -مع ة م ي تنمي اعدة ف ة للمس روض مالي كل ق د تأخذ ش ة) أو ق أغذي

ي تمثل الدولة. وكذلك قد تأخذ المعونات الخارجية شكل المساعدات الفنية وه

اعدات  د المس ا توج يلية، كم س تفض ى أس ة عل رة التكنولوجي ويلاً للخب تح

ة  ة خاص اعدة فني كل مس ي ش ها ف ات لبعض دمها الحكوم ي تق كرية الت العس

(التدريب العسكري) أو في شكل إمدادات للمواد العسكرية كهدايا أو قروض 

 ً   .)28(تتضمن عنصراً تفضيليا

ة    ة بكاف ات الخارجي ؤثر المعون تقبلة  وت ة المس ع الدول ى مجتم كالها عل أش

ة  وقدرات حكومتها وإقتصادها مباشرةً وحياتها السياسية والإجتماعية بطريق

غير مباشرة. وإذا كانت المعونات عسكرية فإنها لن تدعم القدرات العسكرية 

ام  ي النظ تفيدة ف ة المس كري للدول ز العس م المرك ى دع ؤدي إل ا ت ط، وإنم فق

ل السياسي الدولي و و عم ة ه ة الخارجي ع المعون الداخلي، وأن أي تهديد بقط

ي  تفيدة ف ة المس رف الدول ى تص د عل ا يعتم ر، وأن إعادته ال القس ن أعم م

  .)29(مجالات معينة

و     ة، ه ومن الأمثلة المعاصرة للتدليل على إتباع سياسة المعونات الخارجي

ل أ ات المتحدة، قب أت الولاي ث لج راق، حي ة الع ي حال ل ف ا حص در م ن يص

رار ( ن الق س الأم ام 678مجل مان 1990) ع ة لض ذه السياس اج ه ى إنته ، إل

                                                           
ية، دار الدولية، المنازعات الفتلاوي، حسين سهيل. د: راجع  )27( داد، القادس  بغ

 . 234ص ،1985
ع سابق، ص  ) 28( ة، مرج -262د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولي

263. 
 .235المرجع السابق، ص  ) 29(
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ذي  ن ال س الأم ي مجل اء ف دول الأعض ل ال إتخاذ ذلك القرار بالإجماع من قب

تخدام  ات المتحدة بإس ل الولاي م تخوي ن ث افية وم يقضي بفرض عقوبات إض

  .)30(القوة ضد العراق

ي وهكذا نجد أن إستخدام المعونات أو ح    دة ف ون ذا فائ د يك جبها أو منعها ق

ويض  ود تع العصر الحاضر، وأنها بخلاف أدوات القسر الأخرى تتميز بوج

ا زادت  ه كلم ا أن وارد، كم ن م تفيدة م ة المس ه الدول ل علي ا تحص ل فيم يتمث

ا  وب فيه ر المرغ روط غي أة الش ة بوط عور الدول ل ش ا ق ة كلم ة المعون منفع

  والموضوعة على هذه المعونات.

  لفرع الثانيا

  نظام القوائم السوداء

ة     لال الحرب العالمي ا  خ ه بريطاني ا إتبعت ى م يعود هذا النظام في أصله إل

ا د ألماني ادية ض ا الإقتص ام إجراءاته ى لإحك ا )31(الأول ه فرنس م طبقت ، ث
                                                           

نح   ) 30( دة م ات المتح هلت الولاي د س س فق ل مجل دائم داخ و ال ين (العض الص
ن 114الأمن) قرضاً بقيمة ( ي م ا ألغ دولي، كم ك ال ن البن ون دولار م ) ملي

ر ( ون مص ديون 7دي ض ال اء بع دا لإلغ ى كن غطت عل ار دولار وض ) ملي
ة ( كرية بقيم ار دولار 8المصرية، وحصلت تركيا على مساعدات عس ) ملي

ه ( ا قيمت ت م ر1.5ومنح ن الق ار دولار م ك ) ملي ن البن رة م وض الميس
ه ( رض قيمت ى ق ران عل لت إي ن 250الدولي، وكذلك حص ون دولار م ) ملي

وف  د وق راق، وبع ى الع ات الإقتصادية عل البنك الدولي عندما طبقت العقوب
فير  ر بالس ي كبي ي أمريك ل دبلوماس رار، إتص ك الق دار ذل د إص يمن ض ال

ة (لا ى كلم لال اليمني في نيويورك قائلاً: "لقد كانت أغل ا" وخ )  أطلقتموه
ة  ان بقيم ذي ك ا للمساعدات ال دة برنامجه بضعة أيام أوقفت الولايات المتح

دولي 70( د ال ندوق النق دولي وص ك ال ف البن ا أوق ون دولار، كم ) ملي
ى 800قروضهما، وأبعدت السعودية أكثر من ( انوا عل ي ك ) ألف عامل يمن

رار (أراضيها، أما زيمبابوي التي كانت منذ البداية مع ة للق د 678ارض ) فق
ك  روض البن اف ق دة بإيق ات المتح ددتها الولاي دما ه الحه بع وتت لص ص
ي  ة الت ن الكارث وادور م دة الإك ات المتح ذرت الولاي ا ح ا، كم دولي عنه ال
مي،  ة الهاش ع: د. عقيل رار.  راج د الق وتت ض ا ص ادها إذا م تحل بإقتص س

وق الطف ة حق ب إتفاقي دولي بموج ع ال ؤولية المجتم ار 1989ل (مس ) وآث
دد  ة، الع ، 3الحصار على أطفال العراق، مجلة دراسات قانونية، بيت الحكم

داد،  وق 44، ص2002بغ ادية وحق ات الإقتص اً: العقوب ع أيض . وراج
  الإنسان، ورقة عمل متاح على العنوان الألكتروني التالي:

<http://www.damascusbar.org/Almuntada l/printview.php> Last   
visited (01.03.2014).        
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والولايات المتحدة الأمريكية. وبمقتضى هذا النظام تدرج أسماء من يظن أن 

وائم لهم علاقة تجارية م م ( الق رف بإس ة تع وائم خاص ي ق دوة ف ة الع ع الدول

ن  ادية م السوداء). ويترتب على هذا الإجراء تطبيق مباديء الحرب الإقتص

جميع الوجوه الممكنة، على الأفراد أو الأشخاص المعنوية المحايدة المدرجة 

ائع  حن البض أسماؤهم في تلك القوائم وإعتبارهم في حكم الأعداء، فيحظر ش

اص الم ة إختص رسلة إليهم، ويوضع الحجز على أموالهم الموجودة في منطق

ائع  ى البض تولي عل يهم، ويس ة إل لات الموجه ليم المراس ع تس ة، ويمن الدول

ر  دو، ويعتب ى الع المرسلة إليهم على إعتبار أنها في حكم البضائع المرسلة إل

و ي الق ماؤهم ف ة أس خاص المدرج ع الأش املون م ذين يتع ون ال ائم المواطن

  .)32(السوداء مشمولين بأحكام القوانين واللوائح التي تحرم التجارة مع العدو

ي     فمثلاً، عندما لجأت بريطانيا إلى تبني نظام القوائم السوداء ضد ألمانيا ف

ام  ت 1916ع ي كان أت الت ماء المنش وائم أس ذه الق ي ه ا ف ت بريطاني ، أدرج

ل ي تعم ة والت رة الألماني ة المباش ت الرقاب الح  تح ة المص يط لخدم كوس

ن  ة م ع المؤسسات البريطاني و من وائم ه ذه الق الألمانية. وكان الغرض من ه

ت مؤسسات  ع كان ي الواق ا ف التعامل مع مؤسسات كانت تبدو محايدة، ولكنه

  .)33(ألمانية أو تعمل لخدمة المصالح الألمانية

ة     لال الحرب العالمي اً، وقد تم إستخدام نظام القوائم السوداء خ ة أيض الثاني

ام  ، 1940ومنها القوائم الفرنسية الرسمية وشبه الرسمية التي صدرت في ع

ة  لال الحرب العالمي والقوائم السوداء الإنكليزية والأمريكية التي صدرت خ

  .)34(الثانية

  الفرع الثالث

                                                                                                                                   
ع 31( رائيل، مرج ة لإس ادية العربي ة الإقتص ردام، المقاطع دي ال ز عبدالمه ) عزي

 .37سابق، ص
ع 32( ة، مرج ات الدولي ي العلاق ) د. عبدالحسين القطيفي، المقاطعة الإقتصادية ف

 .60سابق، ص
رائيل،33( ة لإس ادية العربي ة الإقتص ردام، المقاطع دي ال ز عبدالمه ع  ) عزي مرج

 .37سابق، ص
ة،   ) 34( ات الدولي ي العلاق ادية ف ة الإقتص ي، المقاطع ين القطيف د. عبدالحس

 .61مرجع سابق، ص
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  تجميد الاموال
ات      ي العلاق تمرة ف ة ومس ة متبع وال سياس د الأم ة تجمي بحت سياس أص

اد  إجراء مض الدولية المعاصرة، سواء كوسيلة ضغط على دولة بعينها، أو ك
اذ  ى إتخ ا عل رى أو لإجباره ة أخ من قبل دولةٍ ما للرد على فعل إرتكبته دول

وك ا ي بن ة ف ة المودع وال الأجنبي د الأم تم تجمي ث ي ين، حي لك مع ة مس لدول
رى ذات  ياء أخ وداً أو أش وال نق ذه الأم ت ه واء كان لحساب دولة أخرى، وس

ات )1(قيمة ع العقوب الات توقي ن ح د م ي العدي راء ف . فمثلاً، تم إتخاذ هذا الإج
  الإقتصادية، ومنها ما حصل ضد العراق وطالبان وهاييتي وليبيا.

  الفرع الرابع

  نظام المشتريات الوقائية (التحويلية) 
ل     ل أن يحص دة قب دول المحاي ن ال ات م راء المنتج و ش ام ه ذا النظ اد ه مف

واد  زان الم عليها العدو. بمعنى قيام الدول المتحالفة في الحروب بشراء وإخت
  .)2(ذات الأهمية الإسترتيجية من الدول المحايدة لتحول دون تصديرها للعدو

  .)2(للعدو
لال ا    ى وقد لجأت الحلفاء إلى إستخدام هذا السلاح خ ة الأول لحرب العالمي

ع  رورية م ام الض لمنع ألمانيا من عقد الصفقات وخاصةً المتعلقة بالمواد الخ
  .)3(بعض المؤسسات في الدول المحايدة

ه     إن نجاح لاح، ف ذا الس ا ه ع به ي يتمت ة الت ة والفاعلي ن الأهمي الرغم م وب

حي ديم التض ى تق ة عل دول التجاري تعداد ال ة وإس دى إمكاني ون ع بم ات مره

ا  وق إحتياجاته دو تف رورية للع واد الض ن الم ات م راء كمي وم بش ث تق بحي

اً  ه أيض ف نجاح زين. ويتوق وبأسعار تكون في الغالب مرتفعة لإغراء المجه

دم  دفع وع ى ال على مدى قابلية الدولة المراد حرمانها من تلك المشتريات عل

                                                           
ابق،   ) 1( ع س ة، مرج ات الدولي دولي والعلاق انون ال ا، الق و الوف د أب د. أحم

 .404-403ص
 .40عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 2(
وري،   ) 3( ف الجب د خل ل عب دولي كام انون ال ي الق ادية ف ة الإقتص المقاطع

ة  راق، رسالة ماجستير مقدم ة الع لة بمقاطع وقرارات مجلس الأمن المتص
 .36، ص1993جامعة بغداد،  -إلى كلية القانون



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)699(

ائل ا ى الوس اً عل فقات، وأيض ة للص روط التجاري ام بالش ن الإهتم ي يمك لت

  .)1(إتباعها لإفشال عملية تحويل المشتريات عنها

  الفرع الخامس

  نظام الحصص

د     د محاي رخص بل ي ي ة الت ة الكمي ه الدق تحدد بمقتضى هذا النظام على وج

ذا  بإستيرادها من بضاعة معينة خلال مدة معلومة. وقد طبقت دول الحلفاء ه

ب ا س ة، كم ة الثاني رب العالمي لال الح ام خ رب النظ لال الح ه خ ق أن طبقت

نة  ن س داءً م ى إبت اس 1916العالمية الأول ى أس ة عل د الحص ري تحدي . ويج

ة  رة زمني ائيات فت ى إحص الرجوع إل الحاجة الحقيقية للبلاد المحايدة، وذلك ب

نة  1913معينة سبقت الحرب (سنة  ى، وس بالنسبة إلى الحرب العالمية الأول

  .)2(مية الثانية)بالنسبة إلى الحرب العال 1936-1939

  الفرع السادس

  لجان العقوبات 
زام     رض الإلت فها أداة لف ادية، بوص ات الإقتص ق العقوب ل أن تحق لأج

بقرارات الأمم المتحدة، أهدافها المنشودة، يحرص مجلس الأمن على مراقبة 
ذه  ل ه د مث دى تعقي ن م رص م ذا الح ع ه ات، وينب ذ العقوب ة تنفي ومتابع

س الإجراءات، ومدى ما  إن مجل ذلك ف ا، ول يلقيه مجلس الأمن من آمال عليه
ذ  ير تنفي ة س ة ومتابع وم بمراقب ة تق ان خاص اء لج ى إنش د عل د إعتم ن ق الأم
ذه  كيل ه تم تش العقوبات وآثارها، وتسمى هذه اللجان بـ (لجان العقوبات). وي

ادة ( اً للم ان طبق دة29اللج م المتح اق الأم ن ميث ادة ()3() م ن 28، والم ) م

                                                           
 .41-40عزيز عبدالمهدي الردام، مرجع سابق، ص  ) 1(
ى إستيرادات   ) 2( ذا النظام عل ة ه دة الأمريكي بانيا وقد طبقت الولايات المتح إس

ى  تيرادات إل ذه الإس ت ه ي، فإنخفض نفط الأمريك ن ال ن  17.771م اً م طن
نة  ي س نفط ف ل 1942ال ي مقاب نة  227.347، ف ي س اً ف م 1941طن ، ث

ي  دة ف ات المتح ت الولاي نة  1أوقف ايو س اً  1944آيار/م نفط وقف دير ال تص
ع: د. تاماً إلى إسبانيا وذلك لحملها على تخفيض صادراتها إلى ألمانيا. را ج

ع  ة، مرج ات الدولي ي العلاق ادية ف ة الإقتص ي، المقاطع ين القطيف عبدالحس
 .63سابق، ص

ن 29تنص المادة (  ) 3( س الأم أتي: ( لمجل ى ماي دة عل م المتح ) من ميثاق الأم
 أن ينشيء من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه).
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ناللائ س الأم ة لمجل ة الداخلي ان )1(ح كل لج ى أن تش ل عل رى العم د ج . ولق
م جلسات  العقوبات من أعضاء مجلس الأمن الدائميين وغير الدائميين، وتتس
ان  ذه اللج كيل  ه تم تش ك، وي هذه اللجان بالسرية عادةً، إلاّ إذا قررت غير ذل

ادية، وي ات الإقتص ا العقوب رض عليه ة تف ل حال ي بشكل مؤقت خاص بك نته
  .)2(عملها بمجرد إنهاء العقوبات المفروضة على الدولة الهدف

ق     ة تطبي ام بمهم ي القي س ف اعد المجل اً يس وعليه تعتبر اللجنة جهازاً ثانوي
ر  العقوبات، وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وهو ما يؤدي إلى تعطيل الكثي

انية ات الإنس د الإحتياج ى توري ات عل ق بالموافق ا يتعل ات فيم ن الطلب . )3(م
دٍ ويتضح لنا من هذا القول، أن إتخاذ القرار داخل  ى ح عباً إل اللجنة يكون ص

  ما، وذلك لتعذر التوصل إلى إتفاق بين أعضاء اللجنة كافة.

دد     دة بتع م المتح ة الأم أة منظم ذ نش ان من ذه اللج وين ه ددت تك د تع وق

ن  زءاً م بحت ج ى أص ادية، حت ات الإقتص ا العقوب الحالات التي فرضت فيه

ام عم ا نظ بح له ن، وأص س الأم ي لمجل ان التنظيم ددة، البني ائف مح ل ووظ

وتحكم العلاقة بينها وبين الأجهزة الدائمة للمنظمة قواعد ثابتة لاتتغير بتغيير 

  .)4(هذه اللجان

                                                           
س  ) من النظام الداخلي لمجلس28تنص المادة (  ) 1( أتي: (لمجل ى ماي الأمن عل

  الأمن أن يعين هيئة أو لجنة أو مقررا لمسألة محددة).
(2)  John Hass, The Histor of  Sanction, London, 1996, p.p.186-190 

 .48طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 3(
ات لجان تحديد ويمكن  ) 4( كلة العقوب ي المش س إطار ف ن مجل ى الأم كل عل  الش

  :الآتي
ي الحالة بشأن 1968 لعام) 253( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  ف

 .الجنوبية روديسيا
ي الحالة بشأن 1977 لعام) 421( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  ف

            .أفريقيا جنوب
  = 

  
=  

ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 661( الق ي الص / آب 6 ف
 .والكويت العراق بين الحالة بشأن 1990 أغسطس

ارس/ آذار 31 في الصادر) 748( القرار لتفعيل المنشأة العقوبات لجنة -  م
 .ليبيا في الحالة بشأن 1992
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ا،     ات ونوعه ع العقوب الات توقي إختلاف ح ان ب ذه اللج ائف ه ف وظ وتختل

  :)1(ويمكن ذكر بعض الوظائف التي قامت بها هذه اللجان وهي

ات مطالبة الدول الأعضاء في الأمم  -1 المتحدة أو الأعضاء في المنظم

المتخصصة والمعنية بقرارات المجلس بالوفاء بإلتزاماتها طبقاً لهذه 

  القرارات.

                                                                                                                                   
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 751( الق ي الص ان 24 ف / نيس

 .الصومال في الحالة بشأن 1992 أبريل
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 864( الق ي الص ول 15 ف / أيل

 .أنغولا في الحالة بشأن 1993 سبتمبر
ل المنشأة العقوبات لجنة - رار لتفعي ي الصادر) 918( الق ار 17 ف ايو/ آي  م

 .رواندا في الحالة بشأن 1994
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 985( الق ي الص ان 13 ف / نيس

 .ليبيريا في الحالة بشأن 1995 أبريل
ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1132( الق ي الص رين 8 ف  تش

 .سيراليون في الحالة بشان 1997 أكتوبر/ الأول
ة - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1160( الق ي الص / آذار 31 ف

  .يوغسلافيا في الحالة بشأن 1998 مارس
ة  - ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1267( الق رين 15 ف  تش

 .أفغانستان في الحالة بشأن 1999 أكتوبر/ الأول
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1298( الق ي الص ار 17 ف / آي

  .وأرتيريا أثيوبيا بين الحالة بشأن 2000 مايو
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1343( الق ي الص / آذار 7 ف

 .ليبيريا في الحالة بشأن 2001 مارس
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1518( الق رين 24 ف  تش

  .العراق في الحالة بشأن 2003 نوفمبر/ الثاني
ة -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ادر) 1533( الق ي الص / آذار 12 ف

  .الكونغو في الحالة بشأن 2004 مارس
ة  -  ات لجن أة العقوب ل المنش رار لتفعي ي الصادر) 1737( الق انون 23 ف  ك

  .إيران في الحالة بشأن 2006 ديسمبر/ الأول
  :التالي الألكتروني العنوان راجع

<http://www.un.org/arabic/sc/committees> Last visited 
(07.03.2014). 

(1)    Paul Conlon, Lessons From Iraq, The Function of the Iraq 
Sanctions Committee, Virginia Journal of International law, vol 
35 (1995), p.639-640.                         
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ي  -2 ة تلق ولى مهم ات تت ة العقوب ذ، فلجن ارير التنفي ارات وتق تلقي إخط

لام  ارات إع ذه الإخط من ه اء، وتتض دول الأعض الإخطارات من ال

 العقوبات.المنظمة بإلتزامها وتقييدها بقرارات 

اء  أما بالنسبة للتقارير، فهي إمّا التقارير المقدمة من الدول الأعض

ات  ع العقوب ذتها لوض ي إتخ ة الت راءات الداخلي ا الإج ذكر فيه ي ت الت

  موضع التنفيذ، أو التقارير المرفوعة من السكرتارية العامة.

ى  -3 يات إل ع توص ذة ورف دول المنف ى ال ع عل ي تق رار الت دراسة الأض

س ا اً مجل ك طبق دول، وذل ذه ال ويض ه ه لتع ام ب ب القي ا يج ن بم لأم

  ) من الميثاق، وتنسيق التعاون بين الدول في هذا الشأن.50للمادة (

ات  -4 دوث أي إنتهاك ن ح ائق ع ي الحق ات وتقص ة المعلوم دراس

 للعقوبات، وإصدار التوصيات الخاصة بمواجهة هذه الإنتهاكات.

ي -5 ي تقتض انية الت واد  تحديد الحالات الإنس ن الم ات م تثناء العقوب إس

 الغذائية والطبية، والتأكد من حصول الدولة الهدف على هذه المواد.

توى     ع المس ق الرفي يس الفري ه رئ وقد جاء في جانب من التقرير الذي رفع

اً:  ر أمن الم أكث ـ ( ع ون ب ر، والمعن ديات والتغيي دات والتح ي بالتهدي المعن

ي ى الأم تركة) إل ؤوليتنا المش ي مس دة ف م المتح ام للأم انون  1ن الع ك

ن  2004الأول/ديسمبر  الي م وم الت ي الي دوره ف ر ب ذا الأخي الذي عرضها ه

ات  ان العقوب ة لج ى دور وأهمي د عل ة، التأكي ة العام خلال مذكرة إلى الجمعي

  في تفعيل العقوبات الإقتصادية بالقول:

لطة  ن س س الأم ة لمجل ات التابع ان العقوب ويض لج ي تف ع " ينبغ وض

ذ  ي تنفي دول ف اعدة ال مباديء توجيهية محسنة وإجراءات لتقديم التقارير لمس

ات  راد والكيان حيحة للأف وائم ص اظ بق راءات الإحتف ين إج ات، وتحس العقوب

ن  ن م ات أن تحس ان العقوب ة............وعلى لج ات الموجه عة للعقوب الخاض

كل انية وأن تجري بش دواعي إنس تثناءات ل اً  إجراءات منح الإس دوري تقييم

  .)1(للآثار الإنسانية للعقوبات"
                                                           

ة (1( ع الوثيق ي A/59/565) راج مبر  2)  ف وان   2004ديس ى العن اح عل مت
 الألكتروني التالي:
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زة     ذه الأجه ومن أوضح حالات تشكيل لجان العقوبات التي تجسد فعالية ه

ى  ة عل اح والفاعلي فاء النج بيل إض ي س لاحياتها ف ع ص تخدامها لجمي وإس

ذ وإدارة  ة وتنفي ة بمراقب ات المكلف ة العقوب ي لجن ادية، ه ات الإقتص العقوب

ي  ات الت م (العقوب رار رق ب الق أة بموج راق المنش ى الع ت عل ) 661فرض

ي  ادر ف طس  6الص طلاع 1990آب/أغس ة الإض ذه اللجن ى ه دَ إل ا  عُهِ . كم

م  ة الأم ل منظم دء عم ذ ب ت من ي تكون ان الت بوظائف عديدة فاقت جميع اللج

ك  راق وذل ي الع ة ف ة الغذائي ة الحال ائف مراقب ذه الوظ م ه ن أه دة، وم المتح

ن بهدف تحديد الإ اة ع ع المعان حتياجات الإنسانية للمواد الغذائية والطبية لرف

  .)1(الشعب العراقي

ات     ذ العقوب ة تنفي ة بمراقب ة المكلف ين اللجن راق وب ين الع ة ب وقد سادَ العلاق

دى  ي م ك ف ان يش القلق نتيجة إنعدام الثقة المتبادلة بينهما، حيث أن العراق ك

يادة دور اللجنة وهدفها الحقيقي وإستيائ ه من المماطلة والتمادي في تجاوز س

ام  عها النظ ي وض اعب الت ن المص اني م ت تع ة كان ا أن اللجن ة، كم الدول

  .)2(العراقي لعرقلة أعمالها

ون     ن تك س الأم كلها مجل ي يش ات الت ة العقوب أن لجن ول، ب تخلص الق ونس

ات ة العقوب ي سياس اً ف ب دوراً هام ات وتلع ام العقوب ق نظ  مسؤولة عن تطبي

ق،  ذا التطبي رات ه ن ثغ ف ع ا والكش دول له ق ال ة تطبي ث متابع ن حي م

ن  دول م ن ال ي تمك ائل الت ة الوس م دراس ن ث رات، وم ذه الثغ ومحاولة سد ه

ذا  س به ارير للمجل دم تق ة، وأن تق ر فعالي تطبيق قرارات العقوبات بشكل أكث

ن ي س الأم داً لمجل اً مفي ى الصدد، وبذلك فهي تعد جهازاً إستشارياً فني أنس إل

  توصياتها لدى إتخاذ قراراته في هذا الشأن.

ن     ة م ى مجموع أ إل د لج كما ويتضح من كل ما تقدم، أن المجتمع الدولي ق

ات  ذه الآلي ت ه ادية، وإن كان ات الإقتص ل العقوب ة تفعي ات بغي ائل وآلي وس

                                                                                                                                   
<http://www.un.org/arabic/secureworld/report_arabic.doc> 
Last  visited ( 07.03.2014). 

ة  1( ع الوثيق رة (  (S/Res/666)) راج ي 5الفق ادر ف بتمبر  13)، الص ول/ س أيل
1990. 

(2)  Paul Conlon, op.cit, p.633.                                                                                                       
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دول  ل ال متفاوتة ومختلفة من حيث كيفية فرضها أو درجة نجاحها بهدف حم

  لإيفاء إلتزاماتها الدولية المترتبة على عاتقها. المخالفة 

  المبحث الثالث

  أثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان

ة  دول المخل ى ال رض عل ي تف ادية الت ة الإقتص ات الدولي د العقوب د تول ق

لبية  ات س رة وإنعكاس أثيرات خطي ة ت ة الدولي بالإلتزامات والتعهدات القانوني

رة دمرة مباش ى  م ة إل دول متعدي ك ال عوب تل ى ش ب عل رة تنص ر مباش وغي

ارب  ت التج جميع نواحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. وقد أثبت

ي  الدولية في مجال فرض العقوبات الإقتصادية عدم فعالية هذه الإجراءات ف

العديد من الحالات لحمل الدول المخالفة على تصحيح سلوكها غير المشروع 

أثر دول دم ت ا، لع دت به ي تعه ة الت ا القانوني اء بإلتزاماته ا بالوف اً أو إرغامه ي

أثر  ي تت ي الت عوب ه ث أن الش الأنظمة السياسية الحاكمة بهذه العقوبات، حي

ر  ادية، الأم ات الإقتص ا العقوب ي ترتبه لبية الت ات الس بالدرجة الأساس بالتبع

اقض  ة تن ام حال ف أم ة تق رعية الدولي ل الش ذي يجع ي ال رفات الت ين التص ب

ى  دعو إل ي ت داف الت تؤتيها ومنها العقوبات الإقتصادية وبين المباديء والأه

ان  وق الإنس ة حق مان حماي انية وض ة الإنس يانة الكرام تحقيقها والمتعلقة بص

لال  ن خ وق م ك الحق رام تل رورة إحت ى ض د عل ه والتأكي ف جوانب ي مختل ف

  دولية المتعلقة بحقوق الإنسان.إصدار الإعلانات والمواثيق والإتفاقات ال

ومن الواضح، أن موضوعة حقوق الإنسان تقع في بؤرة إهتمامات غالبية 

كو،  ان فرانسيس ؤتمر س اء م ه أثن روف أن ن المع دة. إذ م م المتح طة الأم أنش

، تم إقتراح (إعلان الحقوق 1945الذي تم فيه إقرار ميثاق الأمم المتحدة عام 

يلية  الأساسية للإنسان)، لكن لم ادة نظر تفص يتم بحثه بسبب إحتياجه إلى إع

ت ك الوق ي ذل ة ف ت متاح ا كان ر مم يرية )1(أكث ة التحض ت اللجن ذلك أوص . ل

كو أن  ان فرانسيس ؤتمر س ات م اء جلس للأمم المتحدة، التي إجتمعت بعد إنته

ز  ة لتعزي ه، لجن ي أول دورة ل اعي، ف ادي والإجتم س الإقتص يء المجل ينش

                                                           
م  د. أحمد أبو  ) 1( ة الأم ار منظم ي إط ان ف وق الإنس ة لحق الوفا، الحماية الدولي

 .14-13المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة، مرجع سابق، ص
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ي حقوق الإنسان، وهذ ان ف وق الأنس ة حق ائه لجن ا ما فعله المجلس فعلاً بإنش

) من ميثاق الأمم 68وذلك تطبيقاً للمادة ( 1946كانون الثاني/ يناير عام  27

وق  ز حق المتحدة والتي تنص على أن للمجلس أن ينشيء لجاناً من أجل تعزي

  .)1(الإنسان
رب اب الح ي أعق ان ف وق الإنس ام بحق رة الإهتم د إزدادت وتي ة  وق العالمي

م  ار الأم ي إط ة ف ة والإقليمي ات الدولي ن الإتفاقي دد م لال ع ن خ ة، م الثاني
المتحدة التي ظهر نشاطها في مجال حقوق الإنسان من خلال الجمعية العامة 

  .)2(والمجلس الإقتصادي والإجتماعي
ت  ي عَنَ ة الت ق الدولي دات والمواثي ات والمعاه ن الإعلان د م م العدي ورغ

ان وبح ا بالإنس وال تأريخه هد ط م تش وق ل ذه الحق د أن ه ا نج ه، إلا أنن قوق
ي ظل  هدته ف ذي ش المي، كال اق ع إهتماماً ذا طابع رسمي وشعبي وعلى نط

  .)3(الأمم المتحدة وعبر هيئاتها ومنظماتها المنبثقة عنها

ل  ولقد تجسد الإهتمام بحقوق الإنسان في إطار القانون الدولي بفضل العم

ي والجهد المتواصل ل ان ف وق الإنس فة حق بحت فلس ث أص دة، حي م المتح لأم

اق  ى أعن ة عل ع، مرفوع المي واس ول ع اع وقب ل إجم ر مح ت الحاض الوق

                                                           
س 68تنص المادة (  ) 1( يء المجل ) من ميثاق الأمم المتحدة على مايأتي: (ينش

ز  ة ولتعزي ادية والإجتماعي ؤون الإقتص اً للش اعي لجان ادي والإجتم الإقتص
ة حقوق الإ ا لتأدي نسان، كما ينشيء غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليه
 وظائفه). 

ية، دار   ) 2( ة والخصوص ين العالمي ان ب وق الإنس االله، حق انين عط ام حس د.إم
 .15، ص2004المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 

ياً   ) 3( ان هامش ذي ك ان ال وق الإنس ألة حق م بمس بة الأم ام عص لاف إهتم بخ
 ً وص وبسيطا ن النص د م ى العدي بة عل د العص واء عه ن إحت رغم م ، فعلى ال

راد،  وق والأف الخاصة بحماية حقوق الإنسان، لكنها لم تكن شاملة لكل الحق
ة  ادية والمالي ؤون الإقتص ام بالش ال الإهتم ي مج اون ف ى التع ت إل د دع فق
حة  ين الص راض وتحس ة الأم ى مكافح دول عل اون ال ى تع الدولية وسعت إل

ة ال  العام ة العم ين حال انية لتحس ة والإنس ائل الإجتماعي ام بالمس والإهتم
اء  الرقيق والنس ار ب ة الإتج ر ومحارب ة الفق ل ومقاوم اعات العم يم س وتنظ
ين  ري ب اون الفك جيع التع ت بتش درات، ونجح ة المخ ال، ومقاوم والأطف
دولي.  الشعوب، وعقد مؤتمرات علمية وثقافية والإهتمام بتدوين القانون ال

ة را ورات كلي ان، منش وق الإنس دليمي، حق ادي ال وان حم جع : د. حافظ عل
ية وم السياس داد،  -العل ة بغ ف 141، ص2006جامع ي يوس . د. عل

ة، ط ل العولم ي ظ ان ف وق الإنس كري، حق ر 1الش امة للنش ، دار أس
 .64والتوزيع، عمّان، ص
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ق  ات المواثي ي كبري ة ف ا، ومدون ن قبله ة م ة، ومدعم ات العالمي المؤسس

ان،  وق الإنس المي لحق لان الع ل الإع ة، مث تورية الدولي وص الدس والنص

ية، والمعاهدات أو الإعلانات أو ا ة والسياس الحقوق المدني لإتفاقات المتعلقة ب

دة  م المتح ة الأم ى منظم ة. وترع ة والثقافي ادية والإجتماعي وق الإقتص والحق

جميع هذه الإتفاقيات، فضلاً عن أن ميثاقها يتضمن عدة نصوص تعني بذات 

  .)1(الحقوق الأساسية للإنسان

ان وق الإنس ا لحق ؤتمر فيين ي م اء ف د ج د )2(وق وق ، التأكي ز حق ى تعزي عل

الإنسان وجميع هذه الحقوق هي عالمية وغير قابلة للتجزئة ويتوقف كل منها 

ة  ية والمدني ان السياس وق الإنس ي أن حق ذا يعن ه، وه رتبط ب ر وي ى الآخ عل

ا ولا  ي مجموعه ا ف ر إليه د أن ينظ ة لاب ة والثقافي ادية والإجتماعي والإقتص

التي يحميها ويعززها، فكلها ذات يجوز للمرء أن يختار وينتقي منها الحقوق 

  .)3(قيمة واحدة وكلها تنطبق على المجتمع

ود  ى أن " جه ه عل ب من ي جان ان ف وق الإنس وكذلك نص إعلان فيينا لحق

ات  ان والحري وق الإنس المي لحق رام الع و الإحت دة نح م المتح ام  الأم نظ

                                                           
در  ) 1( اني، مص دولي الإنس انون ال ان والق وق الإنس طناوي، حق ل ش  د.فيص

ابق، ص واد (105س وص الم ع: نص ذلك راج /ب، 1/ف13، 3/ف1. وك
 ) من ميثاق الأمم المتحدة.3/ف76، 68، 2/ف62، 56/ف ج، 55

ا   ) 2( ي فيين دة ف م المتح راف الأم عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان تحت إش
ين  دة ب رة الممت ي الفت ا ف مة النمس و  25-14عاص ران/ يوني . 1993حزي

اركي دد المش ل ع ى (وص ن 7000ن إل ين ع خص، ممثل ة،  179) ش حكوم
احثين 800و( اديميين والب ن الأك ر م دد كبي ة وع ر حكومي ة غي ) منظم

م  ام للأم ين الع ؤتمر الأم تح الم د إفت ان. وق والمهتمين بشؤون حقوق الإنس
ا  كل رؤي ؤتمر " يش ه أن الم رض كلام ي مع د ف الي وأك رس غ دة بط المتح

وق الإنس المي لحق ذا جديدة للعمل الع ن ه ق ع ادم". وإنبث رن الق ي الق ان ف
ي  المؤتمر ما يسمى بـ (إعلان وبرنامج عمل فيينا لحقوق الإنسان). أنظر ف

تان ي كوردس ان ف وق الإنس ى حق دخل إل ز، م د عزي لاح محم ك: د. ص  -ذل
 .88، ص2000، مطبعة وزارة التربية، أربيل، 1العراق، ط

ان، طرياض العطار، دراسات وموضوعات عامة في ش  ) 3( وق الإنس ، 2أن حق
 .100، ص2002مطبعة زين، السليمانية، العراق، 
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رور اه الض تقرار والرف ي الإس اهم ف ع، يس ا، للجمي ة، ومراعاته ي الفردي

  .)1(للعلاقات السلمية والودية فيما بين الأمم"

ان،  وق الإنس راً بحق اً كبي ت إهتمام د أول دة ق م المتح د، أن الأم ه نج وعلي

وذلك بإيراد نصوص صريحة في الميثاق تحث وتلزم الدول الأعضاء وغير 

ل  الأعضاء في المنظمة الدولية للأمم المتحدة على إحترام هذه الحقوق والعم

ى تعزيز د عل ائز توطي ن رك ية م زة أساس ة وركي رورة آني ا ض ا بإعتباره ه

دوليين، إلاّ  العلاقات الدولية وإستقرار المجتمع الدولي وحفظ السلم والأمن ال

ة  ارات عام ن عدها إش ان يمك وق الإنس م المتحدة لحق اق الأم أن معالجة ميث

ة  ى ماهي ر إل م يشُ ه ل اً أن ذه ولاتكفي لحل ما قد يثور من المشاكل خصوص ه

الحقوق، إلاّ أن ذلك لاينفي بأي حال من الأحوال القوة الإلزامية لهذه الحقوق 

لب  ي ص ا ف ك لوروده ا، وذل ع بإحترامه اء المجتم د أعض رورة تقيي وض

  الميثاق.

ا أن  د له ان لاب ان، ك وق الإنس ألة حق دة بمس م المتح ام الأم وإظهاراً لإهتم

واضح ومبسط تكون في تضع وثيقة خاصة تصاغ فيها حقوق الإنسان بشكل 

ات.  راداً وهيئ ومين، أف اً ومحك ع حكام ا الجمي ث يفهمه ع بحي اول الجمي متن

ة  ذه الوثيق ع ه م المتحدة بوض ة للأم ان التابع وق الإنس ة حق وفعلاً قامت لجن

ي  ان) ف وق الإنس المي لحق لان الع م ( الإع ا إس ق عليه انون  10والتي أطل ك

ة .ويعتبر الإعلان الع)2(1948الأول عام  ة الدولي ان الوثيق المي لحقوق الإنس
                                                           

ي   ) 1( ان ف وق الإنس ة لحق ة الدولي ا، الحماي و الوف د أب دى: د. أحم ه ل ار إلي مش
ابق،  ع س ة، مرج ة المتخصص الات الدولي دة والوك م المتح إطار منظمة الأم

 .15ص
ه   ) 2( ان وحريات وق الإنس ات، حق ليمان الطعيم اني س ية، طد.ه  1الأساس

ان،  ع، عمّ ر والتوزي روق للنش . 68، ص2003(الإصدار الثاني)، دار الش
م  ة للأم ة العام ى الجمعي ان عل وق الإنس وقد تم عرض الإعلان العالمي لحق

ام  مبر ع انون الأول/ ديس ي  1948المتحدة فأقرته في العاشر من شهر ك ف
م ( ا رق ة بقراره ا الثالث ه (217دورته ت علي ة دون  )48)، ووافق دول

يا ي (روس ويت وه ن التص اني دول ع ت ثم ة وإمتنع يا  -معارض روس
اء ا -البيض لوفاكيا -أوكراني دا -تشيكوس لافيا -بولن ا -يوغس وب أفريقي  -جن

  . وكذلك72السعودية). راجع: د. علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص
Peter J. Opitz,Human Rights, Universal Declaration of,within 
book: Encyclopedia of the United  Nation, edited= =by: Helmut 
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وق  ول حق الأولى التي رسخّت بداية عملية تدوين القواعد القانونية الدولية ح

  .)1(الإنسان وحمايتها القانونية على مستوى العلاقات الدولية
أن حقوق الإنسان بصدور هذا الإعلان قد إكتسب الطابع  )2(ويرى البعض

الإعلان عن منظمة الأمم المتحدة متضمناً  القانوني الدولي، حيث صدر هذا
ه  ان وحريات وق الإنس م حق اول معظ ي تتن لمجموعة من النصوص العامة الت
ا  اهيه فيه ية لاتض ة وسياس ة معنوي لان أهمي الأساسية، ولقد إكتسب هذا الإع

  أيّة وثيقة دولية معاصرة سوى ميثاق الأمم المتحدة.
ر  ا ذك ع م ف م ا نختل ع أنن ي الواق ن ف ي ولك رى ف لا ن ول، ف ن ق لاه م أع

دولي، لأن  انوني ال ابع الق لان الط ك الإع دور ذل ان بص إكتساب حقوق الإنس
الإعلان العالمي في بداية صدوره كان له حجية أخلاقية وسياسية، ولكن بعد 
لان  بح الإع رين، أص رن العش ة الق ي نهاي الم ف هدها الع ي ش ورات الت التط

ة العالمي يتمتع بوضع قانوني أفضل و ه البدائي ي مراحل أكثر مما كان عليه ف
  من صدوره.

وتنقسم الحقوق والحريات المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى 

وق  ة، والحق ن ناحي ية م ة والسياس وق المدني ي، الحق طائفتين من الحقوق وه

  .)3(الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من جهة أخرى

                                                                                                                                   
Volger, Kluwer Law International, Netherlands, 2002, p. 223.   
and see also:                                                                               
 Shabtai Rosenne, The Perplexities of Modern  International 
Law, Martinus Nijhoff Publishers, leiden- Netherlands, 2004, 
p.213.                                                                            

ي  وتتأتى أهمية وفاعلية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ع ف ه وض من كون
اوزون ( دة يتج م المتح اء الأم ه أعض ن في م يك ت ل ع: 56وق واً. راج ) عض

ان، دار  وق الإنس ام وحق د.عامر حسن فياض، مقدمة منهجية في الرأي الع
  . 158، ص2002زهران للنشر والتوزيع، عمّان، 

ان،   ) 1( وق الإنس ة حق ة لحماي ب النظري ض الجوان ار، بع يد يادك ب رش د. طال
ث  وقي بح اد حق درها إتح زان) يص ةرازوو (المي ة ت ي مجل ور ف منش

 .218، ص2006، أربيل، العراق، 28-27كوردستان، العددان 
ان   ) 2( وق الإنس د، حق و زي د أب ان محم ي علي دباس وعل الح ال د ص ي محم عل

ر  وحرياته ودور شرعية الإجراءات الشرطية في تعزيزها، دار الثقافة للنش
 .56ص ،2005والتوزيع، عمّان، 

واد (  ) 3( لان الم رد الإع ق 21-3أف مل: الح ية وتش ة والسياس وق المدني ) للحق
وع  دم الخض في الحياة والحرية والأمان الشخصي، الحرية من العبودية، ع

ذيب ولا ة = =اللتع انية أو الحاط ية أو اللاإنس ة القاس ة أو العقوب لمعامل
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ذا  وبعد إصدار الإعلان العالمي ه ه لحقوق الإنسان وبالنظر لما كان يكتنف

وق  رام حق ال إحت ي مج ه ف م فائدت ن ث الإعلان من شك في قوته الإلزامية وم

ة  ات ملزم د إتفاقي و عق ه نح الإنسان، ظهرت إتجاهات في الأمم المتحدة تتج

  لحقوق الإنسان يكون باب الإنضمام إليها مفتوحاً لجميع الدول.

و ة حق ت لجن د أن أفلح ادي وبع س الإقتص ة للمجل ان التابع ق الإنس

ام  ان ع وق الإنس المي لحق لان الع دار الإع ي إص اعي ف ، 1948والإجتم

وق  وص حق ين بخص ركزت إهتمامها على إعداد مشروعين لإتفاقيتين دوليت

ة  الإنسان تعقدان في ظل الأمم المتحدة، الأولى خاصة بحقوق الإنسان المدني

                                                                                                                                   
ة، انو ني ية الق ان بالشخص ل إنس راف لك ة، الإعت ام  بالكرام اواة أم المس

ال  ة أعم ي أي اف ف ة للإنص اكم الوطني ى المح وء إل ي اللج ق ف انون، الح الق
ي  از أو النف ال أو الإحتج ى الإعتق رض إل دم التع ان، ع وق الإنس ك حق تنته
خص  ة أي ش دم إدان ه، ع ت إدانت على نحو تعسفي، والمتهم بريء حتى تثب

ه ي ي حين ن ف م يك ل ل ن عم اع ع ل أو إمتن بب عم ة بس ة بجريم كل جريم ش
ي  ة أو ف خص الخاص بمقتضى القانون، وعدم التدخل التعسفي في حياة الش
ة  ان الإقام شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، حرية الحركة وإختيار مك
ن  اً م أ خلاص بما في ذلك حرية مغادرة بلده والعودة إلى بلده، إلتماس الملج

ر الإضطهاد، التمتع بالجنسية، الحق في الزواج وتأسي ة الفك س أسرة، حري
ي  تراك ف ة الإش ر، حري والضمير والدين، وحق التملك، حرية الرأي والتعبي
ة  ؤون العام ي إدارة الش اركة ف لمية، والمش ات الس ات والجمعي الإجتماع

وق الإنسان 21-3لبلده. راجع نصوص المواد ( المي لحق ) من الإعلان الع
 .1948لعام 

ة ) فقد أفردها الإ27-22أما المواد ( ادية والإجتماعي وق الإقتص علان للحق
مان  ي الض ق ف ايلي: الح وق م ن الحق ة م ذه الطائف من ه ة، وتتض والثقافي
ر  ي الأج ق ف ل، الح ار العم ة إختي ل وحري ي العم ق ف اعي، الح الإجتم
اء  ية لق ة ومرض أة عادل ي مكاف ق ف اوي، الح ل المتس ى العم اوي عل المتس

ة،  ة لائق رته عيش ل ولأس ل للعام مام العمل تكف ات والإنض اء النقاب ق إنش ح
ي  ة يكف توى معيش ي مس ق ف راغ، والح ات الف ة وأوق إليها، الحق في الراح
ة  رض أو البطال الات الم لضمان الصحة والرفاهية، الحق في الرعاية في ح
ن  ة ع روف الخارج ك من الظ ر ذل يخوخة او غي أو العجز أو الترمل أو الش

ق  ة، ح ة والطفول اة الإرادة، ورعاية الأموم ي حي اركة ف ق المش يم، ح التعل
ة  ة المترتب ة والمادي الح المعنوي ة المص ي حماي ق ف ة، الح ع الثقافي المجتم

واد ( وص الم ع نص ن 27-22على أي نتاج علمي أو أدبي أو فني. راج ) م
 .1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 
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ة بحقو ة خاص ية، والثاني ةوالسياس ة والثقافي ادية والإجتماعي ه الإقتص . )1(ق

ع  ن وض ت م ة تمكن رة دول اني عش ن ثم ة م كيل لجن م تش رض، ت ذا الغ وله

م  ة للأم ة العام وصياغة مشاريع لتلك الإتفاقيتين بناء على تكليف من الجمعي

  .)2(1953المتحدة عام 

رار  ى إق ان إل وق الإنس ة حق لت لجن ة، توص ات مستفيض ب دراس وعق

إحداهما تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والثانية تتناول الحقوق إتفاقيتين، 

ة  ى الجمعي اقيتين عل رض الإتف م ع د ت ة. وق الإقتصادية والإجتماعية والثقافي

نوات  لال الس تهما خ ت دراس ث تم دة حي م المتح ة للأم ، 1966-1955العام

ي  ام  16وف مبر ع انون الأول/ ديس ى  1966ك ة عل ة العام ت الجمعي وافق

ة ا لإتفاقيتين والبروتوكول الإختياري الملحق بالإتفاقية الدولية للحقوق المدني

  .)3(والسياسية

اقيتين ي للإتف دف الرئيس ذكر أن اله ة  -وي ة العام ا الجمعي ين أقرتهم اللت

اع وق  -بالإجم المي لحق لان الع ي الإع ه ف ل إلي م التوص ا ت ين م و تقن ا ه إنم

ة دولي ة حماي راف الإنسان من ناحية، وكفال ق الإش ن طري وق ع ذه الحق ة له

اً  اً دولي ا إلتزام كل يجعله ات بش ذه الإتفاقي ق ه ى تطبي ة عل ة الدولي والرقاب

رى ة أخ ن ناحي راً م نقص )4(مباش د ال ان لس ان الإتفاقيت اءت هات ث ج . حي

م  ان، إذ رغ وق الإنس المي لحق لان الع وب الإع وإصلاح الخلل الذي كان يش

ن  إحتلال هذا الأخير مكانة مهمة في تأريخ حقوق الإنسان، إلا أنه لم يخل م

ك  ة تل ى حماي ه عل دم قدرت عيوب وثغرات ونقاط ضعف، كان في مقدمتها ع

ود  ك يع رد ذل ا، وم ت تواجهه ي كان ات الت اوزات والإنتهاك ن التج الحقوق م

                                                           
انون ال  ) 1( ي الق اني ف دخل الإنس نجاري، الت يد الس لوان رش ام، د. س دولي الع

 .83-82،  ص2005، دار قنديل للنشر والتوزيع، عمّان، 1ط
 .123د.حافظ علوان حمادي الدليمي، مرجع سابق، ص  ) 2(
ة   ) 3( ين النظري دني ب ع الم ان والمجتم وق الإنس الحي، حق امران الص د.ك

ق، ط راق، 2والتطبي ل، الع ر، أربي ة والنش اني للطباع ة موكري ، مؤسس
 .81، ص2000

ي د.  ) 4( ات ف ان (دراس وق الإنس دولي لحق انون ال ي، الق لام عل ر عبدالس جعف
اهرة، 1القانون الدولي والشريعة الإسلامية)، ط ري، الق اب المص ، دار الكت

 .41، ص1999
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إلى أن الإعلان لايحمل حق الإلزام كذلك عدم تضمنه لأيّة عقوبات بحق كل 

  .)1(يتجاوزها، فضلاً عن عدم وجود ضمانات لتنفيذهمن يخالف أحكامه أو 
لان  منها الإع ي تض وبإقرار هذين العهدين، تحولت الحقوق والحريات الت
دولي  انون ال العالمي لحقوق الإنسان إلى إلتزامات دولية قانونية مصدرها الق
لان  ة للإع ة القانوني ول القيم لاف ح دل والخ ة الج ي نهاي ا يعن اقي، مم الإتف

  .)2(ي لحقوق الإنسانالعالم
ول أن  ن الق ث يمك ية، حي ام الأساس ن الأحك دد م ي ع دان ف ترك العه ويش

واد ( ديباجتين والم ي  5، 3، 2، 1ال ا ف ل منهم ة ك ير ديباج ة، إذ تش ) متطابق
ن  رية م فقرتيها الأولى والثانية إلى " الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البش

ن كرامة أصيلة فيهم، ومن أن حقوق الإن ة م ذه الكرام ن ه ق م ا تنبث ان إنم س
  حقوق متساوية وثابتة، تشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ".

اق  اً لميث دول وفق زام ال ى إلت ير إل دين تش ن العه ل م ي ك كما أن الديباجة ف
وق  ي أن الحق ذا يعن ا، وه ان وإحترامه وق الإنس ز حق دة بتعزي م المتح الأم

د ليست حق ي العه ة ف ن المدرج ة تخرج ع وق دولي ي حق ا ه ة وإنم اً محلي وق
  .)3(الإختصاص الداخلي للدولة

ق  ن ح ة م وق الجماع د عالجت حق دين، فق لا العه ن ك ى م أما المادة الأول
  الشعوب في تقرير مصيرها والتصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية.

الحقوق  ع ب ي التمت ز ف رية والتميي ة العنص كما حرّم كل من العهدين التفرق
دين،  ة، العرق، ال نس، اللغ ون، الج ة، الل ان أساس التفرق الواردة فيهما أياًّ ك

                                                           
 .123د.حافظ علوان حمادي الدليمي، مرجع سابق، ص  ) 1(
و زي  ) 2( د، راجع بهذا المعنى: علي محمد صالح الدباس و علي عليان محمد أب

ابق، ص ع س دالهادي، 66مرج م عب در آده ي و د. حي و راض ازن ليل . د.م
وان  ى العن اح عل ان)، المت وق الإنس ة حق دخل لدراس ن ( الم ث ع بح

  الألكتروني التالي:
<http://www.ao-academy.org/wesima_articles/library-html.544-
20060810> Last Visited (10.03.2014) 

ة   ) 3( ع: ديباج ام راج ان لع وق الإنس دوليين لحق دين ال لاع 1966العه . وللإط
ر،  و الخي د أب طفى أحم على ديباجة ونصوص العهدين راجع: د. السيد مص

ان، ط وق الإنس ات لحق ات والإتفاقي ق والإعلان وص المواثي راك 1نص ، إيت
 .117-74، ص2005للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
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روة أو  اعي، الث ومي أو الإجتم ل الق ي، الأص الرأي السياسي أو غير السياس
  .)1(غير ذلك من الأسباب

ال  في حين تؤكد المادة الثالثة في كلا العهدين على مبدأ المساواة بين الرج

  .)2(والنساء في التمتع بجميع حقوق الإنسان

دار أي  مانات ضد إه وفير الض ى ت وتنص المادة الخامسة من العهدين عل

ر  و غي ى نح ا عل ود عليه رض قي ه أو ف ان أو حريات وق الإنس ن حق ق م ح

ي ارض ب ن تع أ م د ينش دين ضروري، وتعالج المادة ذاتها ما ق ن العه ن أي م

ات  راف أو الإتفاق دول الأط ي ال ارية ف راف الس ة والأع وانين والأنظم والق

  .)3(الملزمة لها غير العهدين

ع  ب المجتم ن جان ان م وق الإنس وع حق ات بموض ذه الإهتمام ل ه د ك وبع

وق  ز حق رام وتعزي رورة إحت ت بض ة قض ود دولي الدولي من خلال بذله جه

لال  ن خ ية م ان الأساس ة الإنس ات الدولي ات والإتفاقي ي الإعلان مينها ف تض

ات  وم العقوب ل أن مفه اءل: ه ار نتس ذا الإط ي ه ان. وف وق الإنس لحق

  الإقتصادية يعد مقبولاً في ظل هذه التطورات التي شهدتها حقوق الإنسان؟

ادية  ات الإقتص لاح العقوب تخدام س ى إس وء إل د أن اللج ة، نج ي الحقيق ف

دول  ى بصورتها الحالية ضد ال ام، عل دولي الع انون ال د الق ي تنتهك قواع الت

ادة ( ي الم د ف م المتحدة وبالتحدي اق الأم ي ميث ا ف نص عليه ) 41الرغم من ال

وق  ة حق امي حرك د تن اً بع الي، خصوص رنا الح ي عص منه، لم يعد مقبولاً ف

ات  ذه العقوب كل ه ث تش وق، حي ك الحق ة لتل رعة الدولي الإنسان وصدور الش

حاً ل اً واض انية إنتهاك اع إنس ن أوض ا م ا ترتبه لال م ن خ ان م وق الإنس حق

ي  ا ف ط حقوقه ن أبس ا م تهدفة، وحرمانه دول المس عوب ال ق ش اوية بح مآس

دنيين  كان الم ع الس كل يض دواء، بش ذاء وال ن الغ ذلك م تلزم ل ا يس اة وم الحي

                                                           
ادة (  ) 1( رة (2راجع: الم ة 1) الفق الحقوق المدني اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م

ادة ( ية. والم رة (2والسياس الحقوق 2) الفق اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م
 الإقتصادية والإجتماعية والثقافية.

 .1966) من العهدين الدوليين لعام 3) راجع: المادة (2(
 .1966) من العهدين الدوليين لعام 5) راجع: المادة (3(
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ه  دعو إلي ا ت اً لم حي، خلاف دهور الص الأبرياء أمام حالات الجوع والفقر والت

اديء و وق المب ة لحق ات الدولي ات والإتفاقي ي الإعلان واردة ف د ال القواع

اء  كان الأبري يب الس ا تص ى حاله ادية عل ات الإقتص الإنسان، إذ ظلت العقوب

ات  ا للإلتزام ات لإنتهاكه ك العقوب رض تل ي ف بباً ف ت س ي كان ة الت عدا النخب

  والتعهدات الدولية.
ان وق الإنس ة ونلاحظ أيضاً، أن العهدين الدوليين لحق ة نوعي ، شكلا إنتقال

ن  ة م كال معين ريم أش عيد تح ى ص ةً عل ان خاص وق الإنس ال حق ي مج ف
ذين  زام ال ذلك عنصر الإل الممارسات المتعلقة بإنتهاكات حقوق الإنسان، وك
ى  ة عل ة دولي ات قانوني وق إلتزام بحت الحق دما أص ان عن منتهما الوثيقت تض

دات ا ع التعه اط م دول الدول والمجتمع الدولي بالإرتب اتق ال ى ع ع عل ي تق لت
  من أجل المساعدة في تطبيقهما.

وق  ات حق ف إنتهاك ل دون وق م يَحُ ك ل ل ذل أن ك ول، ب ي الق ا ينبغ ألاّ أنن
ات  ن الهيئ ادرة ع ة الص ة المنتظم ارير الدوري ا التق ير إليه ي تش ان الت الإنس
والمنظمات الدولية (منظمة العفو الدولية، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان في 
د  دة،......إلخ)، وتؤك م المتح ي الأم ان ف وق الإنس ة حق الشرق الأوسط، ولجن

  إستمرار تلك الإنتهاكات بدرجات متفاوتة في العديد من بلدان العالم.
ومن هنا نجد أن هنالك إشكالية تتعلق بجانبين، الأول إيجابي يتمثل بحزمة 

و رام حق اه إحت اغطة بإتج ة الض ف الإتفاقيات القانونية الدولي ان ووق ق الإنس
ك  ذ لتل زام والتنفي ات الإل اب آلي ل بغي لبي، يتمث اني س ب الث ا، والجان إنتهاكه
ن  كالية، وم تمرار الإش ى إس ؤدي إل ا ي ات، مم دات والإتفاقي القواعد والمعاه

رة 62هذا المنطلق أشارت الدورة ( لال الفت ) للجمعية العامة للأمم المتحدة خ
ى  25/9/2007 ى ل3/10/2007إل دة ، وعل م المتح ام للأم ين الع ان الأم س

(بان كي مون) في خطابه، أشارت إلى ضرورة إعتماد معايير عملية لحماية 
م المتحدة  دولي (الأم يم ال اتق التنظ ى ع ع عل ألة تق حقوق الإنسان وهذه المس

  .)1(والمجتمع الدولي والدول)

                                                           
ة  -السيد (بان كي) كلمة 1( اح المناقش ي إفتت دة ف م المتح ام للأم مون) الأمين الع

دة  م متح وان " أم ت عن ة تح ة العام تين للجمعي ة والس دورة الثاني العامة لل
اء  وم الثلاث ل" ، ي الم أفض ل ع ن أج وى م بتمبر  25أق ول/ س . 2007أيل
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ات المناس د تحدد الآلي بة وبذلك أصبح لزاماً الضغط من أجل تشريع قواع
أن  ي ب ا نوص ن هن ان، وم وق الإنس ة حق ة بحماي والإجراءات العملية المتعلق
دات  ق المعاه ى لاتب دة حت م المتح ي الأم ة ف ة ذات أولوي ذه المهم بح ه تص

  المذكورة حبراً على ورق.
ن  لم والأم ظ الس ألة حف ين مس ق ب اط وثي اك إرتب ح، أن هن ن الواض وم

لم الدوليين ومسألة ضمان إحترام حقوق الإنسان ق الس ، حيث أن أساس تحقي
دم  ان وع والأمن الدوليين يرتكز بدرجة كبيرة على مدى إحترام حقوق الإنس
ون  الم يجب ألاّ يك ي الع لام ف التجاوز عليها، الأمر الذي يعني أن تحقيق الس
ي  يلة ف وق أص ي حق وق ه ذه الحق ان لأن ه وق الإنس دار حق ى حساب إه عل

ات )1(ب له من دولة أو مجموعة دولالإنسان ولصيقة به لم تمنح أو توه . وب
ة  الحقوق المدني ة ب ك المتعلق يما تل ان ولاس وق الإنس ات حق ق إتفاق تطبي
ان  ق الإنس ا ح ة، ومنه ة والثقافي ادية والإجتماعي والسياسية والحقوق الإقتص
ع  ة، يخض في الحياة والعيش اللائق وتمتعه بالرعاية الصحية والتعليم والثقاف

  . )2(ة مترابطة لايمكن تجاهلها ولا إهمالهالإعتبارات موضوعي
رك  ا يت ونجد أن تطبيق العقوبات الإقتصادية من قبل مجلس الأمن غالباً م
الكثير من الآثار الإنسانية السلبية التي تؤثر على كافة المجالات والمستويات 
ة،  ن الحدود المقبول ادة ع ي الع تهدفه، وتخرج ف ذي تس د ال ي البل انية ف الإنس

 ً ى  علما أنها تصيب السكان من دون تمييز، في حين أن هدفها هو الضغط عل
ر  ار غي ذه الآث ظ أن ه ن. ويلاح س الأم رارات مجل رام ق ة لإحت الحكوم
ات  ق العقوب د تطبي ر عن كل كبي د بش كان تتزاي ى الس ا عل وب فيه المرغ

  الإقتصادية الشاملة لمدة غير محدودة.
  وهنا يثور تساؤل هام هو:

                                                                                                                                   
          المتاح على العنوان الألكتروني التالي:

       
<http://www.un.org/webcast/ga/62/2007/pdfs/sg-arabic.pdf> Last 
visited ( 12.03.2014). 

 .108) الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص1(
 .104) المرجع السابق، ص2(
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دنيو د الم ل يع حايا ه ادية ض ات الإقتص ع العقوب ن توقي انون م ذين يع ن ال
ة  ن السياس زء م ي ج اتهم ه دوليين أم أن معان ن ال لم والأم ظ الس دف حف له

  العقابية؟

و  دوليين ه ن ال لم والأم ظ الس إن حف اؤل، ف ن التس ق الأول م بة للش فبالنس

ون الشعب ه د يك ة وق ة الدولي ه المنظم ن أجل ئتَ م ذي أنُشِ و الهدف النبيل ال

لم  ظ الس دأ حف راءة مب تلزم ق ن يس دف ولك ذا اله ق ه ى لتحقي حية الأول الض

لم  والأمن الدوليين من منظور جديد، أي أنه من اللازم تعريفه على أساس س

د  ى تأيي ة إل ة العام الإنسان وأمنه وليس سلم الدول وأمنها، وقد ذهبت الجمعي

ي القاعدة هذا التعريف، وذلك أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأ ساسية ه

الأساسية والغاية من أي نظام قانوني وبالتالي للنظام القانوني الدولي، وعليه 

ن أجل  اس القاعدة م فإن الخيار الأول غير مقبول لأنه لايمكن التضحية بأس

  . )1(تحقيق شعار أو رمز لايشكل حقيقة على أرض الواقع

دنيين  ا ار الم و إعتب اني وه ق الث بة للش ا بالنس ر أم دافع لتغيي رك وال لمح

ة  ن للمنظم ه لايمك ول، لأن ر مقب ر غي ة أم تها العقابي ة لسياس لطة الحاكم الس

ان  وق الإنس ك حق ي تنته دول الت ي ال دخل ف ة بالت ن جه وم م ة أن تق الدولي

ن  وم م بالضغط والعقاب من أجل ضمان إعادة تلك الحقوق للإنسان، بينما تق

ة جهة أخرى بتوقيع التدابير المجحفة بحق تخدام سياس وق الإنسان، كما أن إس

ي، إذ  ر منطق ر غي و أم ة ه لطات الحاكم ى الس غط عل أداة للض ع ك التجوي

لايوجد مبرر لمعاناة الشعوب من العقوبات الإقتصادية، مما يستوجب رفض 

ي  ة الت هذه السياسة والسعي لإلغائها وإستبدالها بالعقوبات الإقتصادية الجزئي

  .)2(دون المساس بصحة الشعب وحقوقهتؤثر على النظام الحاكم 

رض  ين الغ ز ب وعند النظر في نظام العقوبات، فإنه من الضروري التميي

ي  الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والإقتصادي على النخبة الحاكمة ف

ي  البلد الهدف لإقناعهم بالإمتثال للقانون الدولي، وما يرافق ذلك من تسبب ف

عف دا ات الأض اة الفئ ة معان إن أنظم بب ف ذا الس تهدف وله د المس ل البل خ

                                                           
 .233) د.فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص1(
 .223) د. فاتنة عبدالعال أحمد، مرجع سابق، ص2(
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انية  تثناءات إنس ى إس وي عل ن الآن تحت س الأم عها مجل ي وض ات الت العقوب

انية  راض إنس ة لأغ تهدف إلى إتاحة تدفق السلع والخدمات الأساسية الموجه

ي  رام الأساس من الإحت تثناءات تض ذه الإس ة أن ه ومن المفترض بصفة عام

ر أن عدداً للحقوق الإقتصادية والإ تهدف غي د المس ي البل جتماعية والثقافية ف

ات  ن الدراس ا م ديثاً وغيره دة ح م المتح ا الأم ي أجرته ات الت ن الدراس م

الأخرى التي حللت أثر العقوبات الإقتصادية على حقوق الإنسان، إنتهت إلى 

تثناءات  إن الإس أن هذه الإستثناءات ليس لها ذلك التأثير، وعلاوة على ذلك ف

ال –ودة جداً في نطاقها، فهي لا تعالج محد ول  -على سبيل المث ألة الحص مس

وفير  رورية لت ية الض ى الأساس لاح البن يح إص دائي، ولاتت يم الإبت ى التعل عل

  .)1(المياه النظيفة، والرعاية الصحية الكافية، إلخ

ات  ر العقوب وع أث رح موض دة بط م المتح ة للأم ة العام ادرت الأمان د ب وق

دنيي م على الم ام للأم ين الع ار الأم د أش نهم، فق ات الضعيفة م يما الفئ ن ولاس

ام  ي ع لام) ف ة الس ق لخط داره ( ملح د إص الي) عن رس غ دة (د.بط المتح

ى 1995 ها، وإل ل فرض ات قب ل للعقوب أثير المحتم يم الت رورة تقي ى ض ، إل

  . )2(توسيع تقديم المعونة الإنسانية إلى الفئات الأضعف

أريخ 51/242امة للأمم المتحدة القرار رقم (وقد أصدرت الجمعية الع ) بت

اول  15/9/1997 ث تن ان، حي ه ملحق ق ب لام وألح ة للس ق الخط ول ملح ح

ي  م المتحدة. وتقض ل الأم ن قب ات المفروضة م ألة العقوب اني مس الملحق الث

رة ( ددة 3الفق دة مح د م ة تحدي ن إمكاني س الأم أن لمجل ق ب ذا الملح ن ه ) م

                                                           
م (   ) 1( ق رق ادر 8التعلي الحقوق ) الص ة ب دة المعني م المتح ة الأم ن لجن ع

ي  ي  ف ة ف ة والثقافي ادية والإجتماعي ام  4الإقتص مبر ع انون الأول/ ديس ك
دورة ( 1997 رام 17ال ادية وإحت ات الإقتص ين العقوب ة ب أن العلاق )  بش

ي  وان الألكترون الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. المتاح على العن
  التالي:

<http://wwwl.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc8.html> Last visited 
(15.03.2014). 

ن    ) 2( ة م ف مقدم ة موق لام، ورق ة الس ق لخط الي، ملح رس غ ر: د. بط أنظ
م  اء الأم ين لإنش نوية الخمس ذكرى الس ال بال بة الإحتف ام بمناس ين الع الأم

ة  دة، الوثيق ي  A/50/60- S/1995/1(المتح ادر ف انون 25) الص  ك
 /أ، د).75، الفقرة (1995الثاني/يناير 
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ذه المس ة للعقوبات لأن ه ع الدول دل وض رتبط بتب ة وت ة وجدي م بأهمي ألة تتس

  .)1(المستهدفة ولا تسبب آلاماً للسكان المدنيين

ة  ي ديباج ان ف وق الإنس ة حق ز وحماي ة لتعزي ة الفرعي دت اللجن وكذلك أك

م ( ا رق يم  1997/35قراره ة لتقي وعية هام ايير موض ة مع ى أربع ) عل

  :)2(العقوبات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وهي

  يجب أن تكون مدة العقوبات محدودة دائماً. -1

ن  -2 س الأم ن مجل يجب أن تكون قرارات فرض العقوبات الصادرة ع

 .)3() من ميثاق الأمم المتحدة24بموجب المادة (

 يجب ألاّ تؤثر العقوبات على السكان الأبرياء ولاسيما أضعفهم.  -3

 يجب ألاّ تؤدي العقوبات إلى تفاقم الإختلال في توزيع الدخل.    -4

ى  ونشير إلى بعض الحالات التي تبين مدى تاثير العقوبات الإقتصادية عل

  المستوى الإقتصادي والمعيشى للسكان المدنيين في البلد المستهدف.      

د  ريانها ق ذ س ادية من ببت ففي حالة العراق، يلاحظ أن العقوبات الإقتص س

م  ك، ل ع ذل ور، وم الإنخفاض في الإقتصاد، مما أدى إلى زيادة معدلات الأج

ام  لال ع توى التضخم. فخ ى مس ، 1993تكن هذه الزيادة كافية للمحافظة عل

ين  راوح ب دني تت ار، أي  500-200كان معدل الأجر الشهري للعامل الم دين

ي آب/ أغس ر ف توى الأج ام ما يعادل مرتين إلى ثلاث مرات عن مس طس ع

والي 1990 زداد ح ة ت واد الغذائي عار الم ت أس ين كان ي ح ر  75، ف رة أكث م

  .)4(لنفس الفترة الزمنية

                                                           
 .1997أيلول/ سبتمبر عام  15) الصادر في  A/51/242(    راجع الوثيقة   ) 1(
م (   ) 2( ان رق وق الإنس ة حق ز وحماي ة لتعزي ة الفرعي رار اللجن ع ق راج

 .1997آب/أغسطس عام  28) الصادر في 1997/35
 ) من ميثاق الأمم المتحدة. 24راجع نص المادة (   ) 3(
دود 1995وفي عام   ) 4( ة بح واد الغذائي ت أسعار الم ى  4000، كان  5000إل

ام  ي آب ع دلاتها ف ن مع رة ع هري  1990م ر الش ط الأج ان متوس ا ك بينم
ة  5000إلى  3000للعامل  ة والزراع ة الأغذي ر منظم اً لتقري ار. وطبق دين

)FAO  ام ام ، ف1995) لع ي آب ع ة ف ق الحنط عر دقي ان  1995إن س ك
ـ ( ام 11.667أعلى ب وز ع ي تم ه ف رة عن ى 33، و (1990) م رة أعل ) م

ام  ران ع ي حزي ع 1993منه ف دا أوشانا السندي، مرج اض يل ع: ري . راج
 .194-193سابق، ص



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)718(

كان   ى الس ح عل كل واض ادية بش ات الإقتص وبذلك فقد ظهرت آثار العقوب

تويات  دني مس اني، وت ع الإنس اقم الوض لال تف ن خ راق م ي الع دنيين ف الم

الات  ار ح راض وإنتش ي الأم ة وتفش نتطرق المعيش ه. وس ة في ر والبطال الفق

ي  ان ف وق الإنس لاحقاً إلى شرح تفاصيل تأثير العقوبات الإقتصادية على حق

  العراق.

ة  أما عن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على ليبيا، فإنها أثرت بالدرج

ة  رار فادح ى أض ت إل ث تعرض ا، حي ي ليبي ان ف وق الإنس ى حق اس عل الأس

انية وجسيمة طالت كافة المجالات واحي الإنس رار الن ك الأض ملت تل . وقد ش

ي  ة الت واحي المادي اعي، والن مان الإجتم حة والض اع الص ت بقط ي لحق الت

ة والمواصلات  لحقت بمرافق الإقتصاد والتجارة والزراعة والثروة الحيواني

  .)1(والنقل والصناعة والمعادن والطاقة

- 1992ا للفترة بين عامي وبالتالي، فإن العقوبات الإقتصادية قد كبدّت ليبي

والي ( 1996 رة بلغت ح رين 23.590.379.992أضراراً كبي ة وعش ) ثلاث

عمائة  اً وتس بعين ألف عة وس ة وتس اً وثلاثمائ عين مليون مائة وتس ار وخمس ملي

 . )2(وإثنين وتسعين دولاراً 

                                                           
 .110الطاهر مختار علي سعد، مرجع سابق، ص  ) 1(
  قطاعات الآتية: توزعت الأضرار المقدرة أعلاه على ال  ) 2(

حة -1 مان الص اعي والض ائتين) 210.000.000: (الإجتم رة م  وعش
  .دولار ملايين

ة -2 ة) 337.253.104: (الزراع بعة ثلاثمائ ين وس ً  وثلاث ا ائتين مليون  وم
ً  وخمسين وثلاثة  .دولارات وأربعة ومائة ألفا

روة -3 ة الث ة) 5.132.973.000: (الحيواني ارات خمس ة ملي ين ومائ  وإثن
ً  وثلاثين  .دولار ألف وسبعين وثلاثة وتسعمائة مليونا

ر وسبعة وتسعمائة مليار) 1.917.743.156: (والنقل المواصلات -4  عش
 ً ً  وأربعين وثلاثة وسبعمائة مليونا  .دولاراً  وخمسين وستة ومائة ألفا

ة) 5.136.410.732: (والمعادن الصناعة -5 ارات خمس ة ملي تة ومائ  وس
ين ً  وثلاث ا ة مليون رة وأربعمائ بعمائة آلاف وعش ين وس ين وإثن  وثلاث

 .دولاراً 
اد -6 ارة الإقتص ة) 5.856.000.000: (والتج ارات خمس ة ملي  وثمانمائ

 .دولار مليون وخمسين وستة
  .دولار مليارات خمسة) 5.000.000.000): (والكهرباء النفط( الطاقة -7

 .111راجع في ذلك: المرجع السابق، ص   
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دهور  ى ت ت إل ا أفض ى ليبي ة عل ادية المفروض ات الإقتص ا أن العقوب كم

ة ل ث مستويات المعيش ي، حي دينار الليب رائية لل وة الش دني الق بب ت كان بس لس

ي  ة، وف ل العملات الدولي ي مقاب دينار الليب رف ال برز إنخفاض في معدل ص

دوداً  دولار مح ل ال دينار مقاب حين كان التغيير في المعدل الرسمي لصرف ال

ام  0.27دولار =  1(من  ة ع ي نهاي ى دولار واحد =  1990دينار ليبي ف إل

ام دي 0.45 ة ع ي نهاي ي ف ار ليب وق 1998ن ي الس دينار ف اض ال إن إنخف )، ف

وداء  وق الس ي الس تبدل ف ترلينية تس رة الإس ت اللي ارة. كان ر إث وداء أكث الس

رة 1990بمعدل مساو للدينار الليبي عام  اء لي غ زه رف بل ، إلاّ أن سعر الص

ام  ول ع ة بحل انير ليبي ة دن ل خمس دة مقاب ترلينية واح ع1998إس غ س ر . وبل

ام  مية ع ة الرس بع القيم والي س وداء ح وق الس ي الس دولار ف رف ال ص

ا )1(1998 دعوا إليه ا ت لاف م ى خ لبية عل ائج الس ك النت اءت تل د ج . وق

أمين  رورة ت ان بض وق الإنس ة بحق ة الخاص ق الدولي ات والمواثي الإعلان

  وإحترام الحق في الحياة والحق في  مستوى معيشي ملائم.

ال دون وأثرت العقوبات الإقت ا، فح صادية أيضاً على قطاع التعليم في ليبي

ات  ريان العقوب رة س لال فت يم خ ال التعل ي مج ور ف دم أو تط راز أي تق إح

دني  ى ت ا أدى إل يم مم ي التعل اق ف اض الإنف وحظ إنخف ث ل ادية، حي الإقتص

ات  دة للمكتب ب جدي راء كت ف ش كان، وتوق ين الس دة ب يم بح تويات التعل مس

ي اً ب ة تمام امي الجامعي اق 1996و 1992ن ع دارس إنف تطع الم م تس ، ول

دارس  الأموال على شراء المواد التعليمية الجديدة، وتدهورت حالة ترميم الم

  .)2(بإستمرار

ان)  وفي عن م المتحدة (ك وفي حالة أفغانستان، فقد تناول الأمين العام للأم

أريخ  ن بت س الأم ى مجل ه إل ذي قدم ره ال ي تقري ام  20ف ارس ع ، 2001م

تان بموجب ا ى أفغانس ة عل ات المفروض لآثار الإنسانية المترتبة على العقوب

                                                           
يم  ) 1( وك، ت ات نبل وذون العقوب ي والمنب رق ف ط، الش راق( الأوس ا -الع  -ليبي

ودان ز ،1ط ،)الس ات مرك دة دراس ة، الوح روت، العربي و بي  ،2001 يولي
 .200ص

 208تيم نبلوك، مرجع سابق، ص  ) 2(
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)، حيث أشار إلى أن 2000( 1333) و 1999( 1267قراري مجلس الأمن 

ا  دودة ولكنه الآثار المباشرة للعقوبات على الحالة الإنسانية في أفغانستان مح

ة الأفغاني وط الجوي ى الخط روض عل ر المف د أدى الحظ ة، فق ى ملموس ة إل

تيراد  ة إس ن إمكاني ات، والحد م تقليص النشاط الإقتصادي في بعض القطاع

اللوازم الطبية والمواد الإنسانية، كما أن كبح النظام المصرفي الأفغاني شكّل 

اط  ى إحب عاملاً مثبطاً مباشراً للإستثمار في أفغانستان، ومن ثم فإنه عمل عل

دود.  اق مح ى نط اش عل ود الإنتع ة جه رض أو إعاق وحظ أن ف ذلك ل وك

ا  ادة ولكنه ورة ح ة بص ة الأفغاني ة العمل اض قيم ى إنخف د أدى إل ات ق العقوب

ةً  ان، وخاص رائية للأفغ وة الش ي الق ت ف اض مؤق دوث إنخف ى ح ة، وإل مؤقت

ات  بالنسبة للأغذية. إضافةً إلى تدهور الحالة الصحية وإرتفاع معدلات الوفي

ود ع وج ال، م ين الأطف ةً ب تلال وخاص حية  والإع دمات الص ام للخ ار ت إنهي

  .)1(الحكومية، علاوةً على إنتشار ظاهرة الأمية على نطاق واسع

ي  دة ف م المتح ام للأم ين الع ار الأم د أش يراليون، فق ي س ة ف ن الحال ا ع أم

ي  ن ف س الأم ى مجل ام  21تقريره المقدم إل وبر ع رين الأول/أكت ، 1997تش

ائلاً: يراليون ق ي س انية ف ة الإنس ى الحال زال  إل رة ولات ر خطي ة تعتب أن الحال

تتدهور، فعدد المشردين، الذين سجلوا لدى المنظمات الإنسانية خلال شهري 

اهز ( وز وآب ين ي 100000تم دد الفعل د أن الع ه يعتق ر أن خص، غي ) ش

للمشردين في الداخل يفوق ذلك بكثير. وقد أدى تلوث إمدادات المياه وتدهور 

ي الأحوال الصحية في مخيم للمشر ى تفش ا) إل ة (كينيم ي مقاطع دين داخلياً ف

فت الدراسات  مرض الإسهال الدموي بدءاً من آواخر أيلول/سبتمبر. وقد كش

ي  ةً ف ة وخاص وء التغذي الإستقصائية التغذوية عن وجود تزايد ملحوظ في س

كل  ال بش دى الأطف ة ل المناطق الريفية، إضافةً إلى إزدياد حالات سوء التغذي

ام عام. ومع ذلك ل وبر ع رين الأول/أكت هر تش ى ش د حت ذا البل ي ه وفر ف م تت

) طن، أما الأجهزة الصحية، فهي 3000من المعونة الغذائية سوى (  1997

                                                           
ى   ) 1( ة عل انية المترتب ار الإنس ن الآث دة ع م المتح ين للأم ر الأم ع: تقري راج

س  ى مجل دم إل تان، المق ى أفغانس ة عل ات المفروض ي العقوب ن ف  20الأم
   ).17و  16)، الفقرتين (S/200/241 . الوثيقة (2001آذار/ مارس 
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بة  ال  %30على وشك الإنهيار، حيث كان مرد نس ات الأطف الات وفي ن ح م

وع ( ن وق ائيات ع فت الإحص د كش ة 3000هو تفشي وباء الحصبة، فق ) حال

  .)1(1997سبوع الثالث من شهر أيلول/سبتمبر عام وفاة في غضون الأ

رض  ى ف ة عل انية المترتب ار الإنس ى أن الآث ارة إل ا الإش ذا يمكنن وهك

العقوبات الإقتصادية في الحالات التي ذكرناها أعلاه، هي نفسها تسري على 

ي  ادية ف ات الإقتص ع أن تتسبب العقوب ن المتوق الحالات الأخرى أيضاً، إذ م

ة  جميع الحالات ي درج اوت ف د تتف ا ق ة ولكنه انية مماثل ار إنس داث آث في إح

  حدتها من حالة إلى أخرى.

ا أداة  ن كونه رغم م ى ال ادية عل ات الإقتص بق، أن العقوب ا س ح مم ويتض

ام  كرية لإرغ ن الحرب العس دلاً م م المتحدة ب حرب إقتصادية تلجأ إليها الأم

ة  داتها القانوني ا وتعه رارات الدولة المخلة بإلتزاماته ال لق و الإمتث ة نح الدولي

ى  الأمم المتحدة ومطالب المجتمع الدولي بهدف تصحيح سياستها وإعادتها إل

ان  وق الإنس اً لحق ه إنتهاك ت نفس ي الوق كل ف ا تش واب. إلاّ أنه ادةّ الص ج

كان  ن الس عيفة م ات الض تهدف الفئ ا تس تهدف، كونه د المس ي البل الأساسية ف

اً  المدنيين أكثر من كونها أداة افى تمام لمعاقبة الحكام والقادة. وبذلك فإنها تتن

وق  ة لحق ات الدولي ات والإتفاقي م المتحدة والإعلان اق الأم مع ما جاء في ميث

ه  ان وحريات وق الإنس ة حق ز وحماي رورة تعزي الإنسان من تأكيدات على ض

دوليين  ن ال لم والأم الأساسية. وعليه نتساءل: كيف يتم تحقيق هدف حفظ الس

ين الأداة  بشكل افؤ ب ق والتك ن التواف ة م اك حال ن هن م تك ي إذا ل ل وحقيق كام

تخدام  التي يتم بها تحقيق ذلك، وبين النتيجة التي تترتب على تحقيق ذلك بإس

  تلك الأداة؟ .

ية  وق الأساس رام الحق ن إحت د م ه لاب رى، بأن ا ن ك، فإنن ن ذل اً م وإنطلاق

تهدفة بالع دان المس ي البل دنيين ف كان الم ير للس ادية، وتيس ات الإقتص قوب

                                                           
ن   ) 1( ة ع ة الإنسانية الناجم دة عن الحال راجع: تقرير الأمين العام للأمم المتح

ي  ن ف س الأم ى مجل دم إل يراليون، المق د س ة ض ات المفروض  21العقوب
ام  وبر ع رين الأول/أكت ة  (1997تش رة    S/1997/811. الوثيق )، الفق

11. 
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ية أو  ة والسياس وق المدني واء الحق وق س ة الحق تعهم بكاف و تم واء نح الأج

ي  ات الت ك العقوب ف تل ة، وأن توص الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافي

ن  س الأم بة لسلطات مجل ى بالنس روعية، وحت دم المش تنتهك هذه الحقوق بع

ب أ اديء في توقيع العقوبات الإقتصادية يج داف ومب ع أه ق م جم وتتف ن تنس

ية  ات الأساس وق والحري رام الحق ى ضمان إحت عى إل ي تس دة الت م المتح الأم

  للشعوب.

ع  ن، بتوقي س الأم وتحقيقاً لذلك، نجد أنه من الضروري تفسير سلطة مجل

ام  دولي الع انون ال اديء الق ل بمب ي تخ دول الت ى ال ادية عل ات الإقتص العقوب

د أنها تهدي ام والقواعد  والتي من ش وء الأحك ي ض دوليين، ف ن ال لم والأم الس

وق  ة لحق ات الدولي ات والإتفاق اني والإعلان المقررة في القانون الدولي الإنس

ي  ان ف وق الإنس ة حق ل حماي ن أج ات م ذه الإتفاقي اءت ه ث ج ان، حي الإنس

  أوقات السلم والحرب على السواء. 

ي  1949وقد أكدت إتفاقية جنيف الرابعة لعام  ادة (ف مان 23الم ى ض ) عل

حق المدنيين وقت الحرب في الحصول على المواد الإنسانية كالمواد الطبية، 

ل  ال والحوام ات الأطف س وإحتياج ية، والملاب ة الأساس واد الغذائي والم

  .)1(والأمهات المرضعات

ف  ات جني ق بإتفاقي افي الأول الملح ول الإض ص البروتوك ين ن ي ح ف

) منه على قاعدة أساسية 54/1، في المادة (1977الأربعة والصادر في عام 

رب" اليب الح ن أس لوب م دنيين كأس ع الم ر تجوي ه " يحظ ى أن ير إل . )2(تش

ر  لال الأحم ر واله رون للصليب الأحم ادس والعش ؤتمر الس وكذلك أدان الم

بشدةّ محاولة تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة، وذهب  1995في عام 

ى إلى أن تجويع المدنيي د عل رى التأكي ا ج رب، كم ي الح ة ف يلة ممنوع ن وس

                                                           
ادة (  ) 1( ص الم ع: ن ة 23راج ة بحماي ة الخاص ف الرابع ة جني ن إتفاقي ) م

ي  ة ف رب الموقع ت الح دنيين وق ام  12الم طس ع ر 1949آب/أغس . تنظ
دولي  انون ال وعة الق دق، موس ور بن ل أن ي: وائ ة ف ذه الإتفاقي وص ه نص

 .195-177، ص2004الإنساني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 
رة (  ) 2( ع: الفق ادة (1راج ن الم ق 54) م ول الأول الملح ن البروتوك ) م

 .1977بإتفاقيات جنيف الأربعة والصادر في عام 
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نوات  ل للس ؤتمر 2003-2000هذا الحظر في خطة العم دها الم ي إعتم ، الت

ام  ي ع ر ف لال الأحم ر واله ليب الأحم رون للص ابع والعش دولي الس ال

1999)1(.  
رى ن ي اك م كل  )2(ومن جهة أخرى، هن ي ش ادية ه ات الإقتص أن العقوب ب

ا ة الإب ة من أشكال جريم اً لإتفاقي ر إنتهاك الي تعتب ة وبالت رية الجماعي دة البش
ع والتصديق  منع جريمة إبادة الجنس البشري التي أعتمدت وعرضت للتوقي

م ( ة رق ة العام رار الجمعي مام بق ف (د260أو للإنض ي 3-) أل ؤرخ ف  9) الم
ا 1948ديسمبر  ي مادته ة ف . وقد عرفت هذه الإتفاقية جريمة الإبادة الجماعي

ي الثان دمير الكل ى قصد الت ة عل ية بأنها " تعني أياًّ من الأفعال التالية المرتكب
  أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه:

  قتل أعضاء من الجماعة.  -أ
 إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.  - ب
دميرها -ج ا ت راد به ية ي اً أو إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيش ادي كلي الم

  جزئياً.
  فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.-د 
  نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى" .-هـ 

ع  د تجوي أن تعم ة، ب ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس د النظ وأك
ة، ادة الجماعي ة الإب كل جريم رب يش اليب الح ن أس لوب م دنيين كإس  الم
حيث ينطبق على حالة تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من 
ة  ف جريم كان وص لاك الس د إه دواء بقص ام وال ى الطع ول عل الحص

  .)3(الإبادة الجماعية

                                                           
ون  ) 1( د -ج ويز دوزوال رتس  و  ل اري هنك اني  -م دولي الإنس انون ال ك، الق ب

اهرة،  ر، الق ة للصليب الأحم العرفي، المجلد الأول (القواعد)، اللجنة الدولي
 .168ص، 2007

راق   ) 2( ى الع روض عل ار المف ن ( الحص ث ع ر، بح ليم  مظف دي س د.عبدالمه
  ومسألة حقوق الإنسان)، المتاح على العنوان الألكتروني التالي:

<www.arablawinfo-com> Last  visited ( 18.03.2014).    
ادة (  ) 3( ام 6راجع:الم ة لع ة الدولي ة الجنائي ي للمحمك ام الأساس ن النظ ) م

ف، 1998 يل يوس ود و باس ل محم . للإطلاع على ذلك راجع: د.ضاري خلي
ة)، ط انون الهيمن انون أم ق ة الق ة (هيمن ة الدولي ة الجنائي ت 1المحكم ، بي

راق،  داد، الع ة، بغ و 215-212، ص2003الحكم طفى أب يد مص .  د.الس
ة  د الإجرائي ة والقواع ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ر، النظ الخي
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ارض  اك تع ت هن ا إذا كان ألة م ا مس ي ميثاقه ولكن الأمم المتحدة عالجت ف

تحدة، إحداها مقرر بين الإلتزامات التي تقع على الدول الأعضاء في الأمم الم

ادة ( اءت الم ث ج ة، حي ة دولي ة إتفاقي ي أيّ ر ف اق، والآخ ي الميث ن 103ف ) م

اء  ا أعض رتبط به ي ي ات الت ه " إذا تعارضت الإلتزام ى أن نص عل الميثاق لت

ه  ون ب ي آخر يرتبط زام دول ع أي إلت الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق م

  هذا الميثاق" .فالعبرة بإلتزاماتهم المترتبة على 

ادة ( أن الم رى ب ا ن ياق، فإنن ر 103وفي هذا الس الج وتفس اق تع ن الميث ) م

ة،  ة الأخلاقي ن الناحي الجانب القانوني لهذا التعارض بين الإلتزامات، ولكن م

ع  ب المجتم ن جان فليس هناك ما يبرر ذلك، حيث نجد أن كل إجراء قانوني م

  أيضاً.الدولي لابد أن يكون مقبولاً أخلاقياً 

وفي ذلك أشار الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) في تقريره السنوي 

ام  ة لع ال المنظم دولي  1998عن أعم ع ال ي ألاّ يخدع المجتم ه " ينبغ ى أن إل

نفسه: ذلك أن أهداف السياسة هذه المتعلقة بالشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان 

زاءات. وغن ام الج زاءات يصعب توفيقها مع أهداف نظ د أن الج ن التأكي ي ع

رراً  ق ض د أن تلح اذ، لاب اليب الإنف ن أس واها م ي، كس اذ، وه كل أداة إنف تش

يم  دى تقي ها ول رار بفرض اذ الق دى إتخ ان ل ي الأذه اثلاً ف ك م اء ذل ي إبق فينبغ

  .)1(النتائج لاحقاً " 

وق  دولي لحق انون ال ا الق صّ عليه ي ن د الت ه أن القواع ق علي ن المتف وم

الح  نظم المص ي ت د الت ك القواع ن تل ي م اني ه الإنسان والقانون الدولي الإنس

ة  ه محكم ا أكدت و م انية وه وق الإنس ي الحق ي تحم دولي الت ع ال ا للمجتم العلي

ا ق العقوب ادية العدل الدولية في رأيها بخصوص إلتزام الدول بتطبي ت الإقتص

ات  ى الإتفاقي ري عل زام لا يس ذا الإلت ث رأت أن ه ا، حي وب أفريقي ى جن عل

والعلاقات ذات الطابع الإنساني التي يمكن أن يسبب عدم الوفاء بها الإضرار 

  .)2(بالمدنيين
                                                                                                                                   

ة، طوقواع رائم الدولي ان الج ات وأرك ر 1د الإثب ة والنش راك للطباع ، إيت
 .20، ص2005والتوزيع، القاهرة، 

 ).64، الفقرة (27/8/1998) الصادر في  A/53/1راجع الوثيقة  (  ) 1(
 .237العال أحمد، مرجع سابق، ص د. فاتنة عبد  ) 2(
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انون  د الق ام وقواع ع أحك دم وض ايبرر ع اك م يس هن ه ل رى، أن ذا ن وهك

ات الدولي الإنساني والقانون الدولي ل ام العقوب حقوق الإنسان، عند تطبيق نظ

اً  دوليين طبق ن ال لم والأم ى الس اظ عل ة الحف ار بحج ين الإعتب ادية، بع الإقتص

ن 41و  39لنص المادتين ( ة لايمك ) من الميثاق. فالسلم كهدف لنشاط المنظم

ن  أن يحل محل حقوق الإنسان، بل من الأحرى لابد أن يعرف ويحدد السلم م

  ية حقوق الإنسان، وألاّ يكون الميثاق قد أفرغ من غاياته.خلال قواعد حما

ة  ادية والإجتماعي الحقوق الإقتص ة ب ة المعني دتّ اللجن دد، أك ذا الص وفي ه

م ( ا رق ي تعليقه دة ف م المتح ة للأم ة التابع ي 8والثقافي ادر ف انون  4) الص ك

ات 1997الأول/ديسمبر عام  ر العقوب ى أث اه عل ز الإنتب رورة تركي ، على ض

الإقتصادية على المجموعات المتضررة، وأن حماية حقوق الإنسان ينبغي أن 

  .)1(تكون جزءاً  لايتجزأ من تصميم ورصد كل نظم العقوبات

ة  ل منظم ل داخ ه العم تم ب ذي ي لوب ال د الأس ا ننتق رى، فإنن ة أخ ومن ناحي

ذي ا التنفي ةً جهازه دة وبخاص م المتح ن -الأم س الأم ه  -مجل تحكم في ذي ت ال

دو ق ال ا يتعل وص م ه الخص ى وج ه، وعل ة ب وية الدائم احبة العض ل ص

ه،  يرهم لأحكام ة تفس اق، وطريق ن الميث ابع م ل الس ام الفص تغلالهم لأحك بإس

ادية،  ات الإقتص ع العقوب ة توقي ى سياس ر عل ونقدنا هذا ينصب في حقيقة الأم

دولي الع انون ال ام وعدم مراعاة مجلس الأمن للمباديء والقواعد الأساسية للق

دم  ة بع ذه السياس م ه ذي يص ر ال ان، الأم وق الإنس دولي لحق انون ال والق

ان  وق الإنس دولي لحق انون ال ام الق لال بأحك ذا الإخ د أن ه روعية، ونج المش

والقانون الدولي الإنساني من قبل مجلس الأمن يتنافى مع الدور الحديث الذي 

ة ح ة العنصرية وحماي ى الأنظم اء عل وق الشعوب، يقوم به في سبيل القض ق

  والعمل على تعزيز وتطوير هذه الحقوق.

ن  زءاً م دة ج م المتح ة للأم ة الدولي ل المنظم ياق، تتحم ذا الس ي ه وف

ع  المسؤولية بالإشتراك مع النظام السياسي في البلد الذي يتسبب في توقي

ات  ع العقوب ى توقي ب عل ي تترت ائج الت ن النت ه، ع ات علي ك العقوب تل
                                                           

 .4/12/1997) الصادر في   E/C.12/1997/8) راجع الوثيقة (1(
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ا ن إنته ادية وع دولي لا الإقتص انون ال ان الق ان، وإن ك وق الإنس ك حق

ا، إلاّ  اب مرتكبيه الف وعق د المخ ة وتحدي ى المنظم ة عل يملك آلية للرقاب

ة  ك حق الرقاب أن منطق الأمور يذهب إلى أن الدول فرادى هي التي تمل

على مشروعية قرارات المنظمة وتحديدها أما الإمتثال لهذه القرارات أو 

ر ا ك راف به دم الإعت وق ع ة لحق اك المنظم ة إنته ي لمواجه ل طبيع د فع

  .)1(الشعوب

  المبحث الرابع

  العراق كحالة دراسة لأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الإنسان

نتناول في هذا المبحث الآثار التي رتبتها العقوبات الإقتصادية على حقوق 

ي الأول  اول ف ين، نتن ى مطلب يمه إل لال تقس الإنسان في العراق، وذلك من خ

ا  راق، بينم ي الع انية ف اع الإنس دراسة أثر العقوبات الإقتصادية على الأوض

وق ا ى حق ادية عل ات الإقتص ر العقوب ث أث اني لبح ص الث ي نخص ال ف لأطف

العراق، وذلك لكون الأطفال من أكثر الفئات البشرية تأثراً وتضرراً في ظل 

ار  ة آث ى مواجه درتهم عل عف ق ة ض ادية نتيج ات الإقتص تطبيق نظام العقوب

  تلك العقوبات، وهشاشتهم وعدم نضجهم العقلي والجسدي. 

  المطلب الأول

  سانية في العراقأثر العقوبات الدولية الإقتصادية على الأوضاع الإن

ه،  ون إلاّ ل دئيا لاتك لاشك أن الإنسان يعتبر محور الحقوق جميعاً، فهي مب

ان  لحة الإنس د إلاّ لمص ذا التقيي يس ه ع فل لحة المجتم دة لمص ت مقي وإذا كان

تورية  ة الدس نفسه، وتستهدف حقوق الإنسان تثبيت القواعد الكلية في الأنظم

ة ات الدولي دول والمنظم ة لل ات والقانوني ول الحري وق ح ذه الحق دور ه ، وت

  المختلفة وتطبيقها.

ة،  ولأجل تطبيق الحقوق والواجبات بين الدول، تنظمت المؤسسات الدولي

م  اق الأم د ميث د أك ان، ولق وق الإنس ة بحق ثم صدرت المواثيق الدولية المتعلق

                                                           
(1) Hans Kochler, The United Nations Sanctions Policy and 

International Law, in Turkish Yearbook of International Law 
xxll, 1992, p.29-30.                                           
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وق  ى الحق راهن، عل رنا ال ي عص ة ف ة دولي م مؤسس فه أه دة، بوص المتح

ية للإن وقالأساس ك الحق رام تل ز إحت دره وتعزي رد وق ة  الف ان وبكرام . )1(س

مات  دى الس ل إح حى يمث د أض ان ق وق الإنس ام بحق ى أن الإهتم ولايخف

ة  ذ نهاي ه من يت دعائم ذي أرس ر ال دولي المعاص ام ال زة للنظ ية الممي الأساس

  الحرب العالمية الثانية.

ى الع ت عل ي فرض ادية الت ات الإقتص ي أن العقوب راء ف ي ولا م راق ه

ا،  دتها وكثافته الأولى في تأريخ الأمم المتحدة والتأريخ الإنساني من حيث ش

حيث طبقت تلك العقوبات بشكل تضمنت جميع أشكالها، أي أنها كانت شاملة 

مما أدى إلى تطويق هذا البلد في كافة النواحي، وكذلك حظيت تطبيقها بتأييد 

م المتحدة ي الأم اء ف دول الأعض ق  .)2(غالبية ال إن تطبي ر، ف ب آخ ن جان وم

نظام الأمن الجماعي في أزمة الخليج الثانية أظهر تفاوتاً كبيراً عن تطبيقاتها 

راق.  ع ضد الع كل واس ام بش ذا النظ ل به م العم ه ت د أن و نج ى نح السابقة عل

، أن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق )3(ولذلك قد رأى البعض

ى شكلتّ إنتهاكاً كبيراً  ا عل ت تأثيراته وخطيراً لحقوق الإنسان، بحيث إنعكس

ة  ادية والإجتماعي وق الإقتص ية، والحق ة والسياس وق المدني ف الحق مختل

  والثقافية.

راق 661فمثلاً، نجد أن القرار رقم ( ع الع د من ) الذي أصدره مجلس الأمن ق

ذي  ي ال ادي الأساس در الإقتص ر المص ذي يعتب رول ال دير البت ق تص ن ح م

هيعتم أمين إحتياجات ي ت راق ف ه الع رم )4(د علي د ح اس، فق ذا الأس ى ه ، وعل

                                                           
روت،   ) 1( ين، بي م للملاي وق الإنسان، دار العل د.صبحي المحمصاني، أركان حق

 .51، ص1979
امل   ) 2( ر الش دابير الحظ روعية ت وان (مش ث بعن ي، بح م العنبك زار جاس د. ن

وق  دولي لحق انون ال اق والق ام الميث وء أحك ي ض راق ف ى الع ة عل المطبق
ت  ة تح ت الحكم ي بي د ف دولي المنعق ؤتمر ال ال الم ى أعم الإنسان)، مقدم إل

را ي الع ان ف وق الإنس ار لحق دوان والحص ات الع وان: إنتهاك داد، عن ق، بغ
 . 29، ص2001العراق،  مايو 

ة   ) 3( ة جامع اني، مطبع دخل الإنس دأ الت يادة ومب عبان، الس ين ش د. عبدالحس
 .39، ص2000صلاح الدين، أربيل، العراق، 

ة   ) 4( ع: الوثيق رة (  (S/Res/661)راج ي 3الفق ادر ف طس  6/أ) الص آب/ أغس
 .1990عام 
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ة  ة الدولي ا الإتفاقي ت عليه ي نص ه الت ن حقوق م حق م الشعب العراقي من أه

ام  ة لع ة والثقافي ادية والإجتماعي وق الإقتص رة 1966للحق نص الفق ث ت ، حي

ادة (2( ن الم عوب تحق1) م ع الش ه: ( لجمي ى أن ة عل ك الإتفاقي ن تل اً ) م يق

ة دون  ا الطبيعي ا وموارده ي ثروته ة ف رف بحري ة، أن تتص ا الخاص لغاياته

إخلال بأي من الإلتزامات الناشئة من التعاون الإقتصادي الدولي، القائم على 

وال  ن الأح ال م وز بح دولي. ولايج انون ال تركة، والق ة المش اديء المنفع مب

  حرمان شعب ما من وسائله المعيشية الخاصة).

ى وفي هذا  م المتحدة إل لتها الأم ي أرس ى الت ة الأول فت البعث دد، وص الص

ي  ع ف أن الوض ت، ب ر الكوي د تحري ار بع لاق الن ف إط اب وق العراق في أعق

ار  افر آث ة تض العراق نتيج ت ب ة لحق ل كارث ه يمث ة جوانب ن كاف راق وم الع

ات  ار العقوب ة، وآث دول المتحالف ة لل ات الحربي ن العملي اجم ع دمار الن ال

ر الإقتص ذا التقري ي ه اء ف ا ج ذكر بعض م راق، ون ادية المفروضة على الع

بق أن  ن شيء س ا م وراً أن م ذكر ف ب أن ي ه يج د أن من عبارات بالقول " بي

ذي  دمار ال ن ال اص م كل الخ ذا الش اً له دنا تمام د أع ه ق معنا عن ا أو س رأين

به  ائج تش ؤخراً نت دث م ذي ح راع ال ب الص د جل د الآن. فق ذا البل اب ه أص

اير أحد انون الثاني/ين اث يوم القيامة على الهياكل الإقتصادية لما كان حتى ك

م  1991 إن معظ ا الآن ف د. أم مجتمعاً حضرياً يعتمد على الآلات إلى حد بعي

ة. ....... وأدى  بحت هزيل رت أو أص د دم ة ق اة الحديث ة للحي ائل الداعم الوس

ر. و كبي ى نح اص عل اع الخ ر القط ر  إلى تقلص تدفق الغذاء عب ........ وكثي

ل  م العوائ رائية لمعظ درة الش ن الق اً م ى ثمن بحت أعل ذاء أص عار الغ ن أس م

حنات  ة بش ات المتعلق وراً العقوب ع ف أن ترف ة ب ي اللجن ة........ وتوص العراقي

  .)1(الغذاء "

                                                           
دة   ) 1( م المتح ام للأم ين الع راجع: تقرير السيد (مارتي إهتيساري) مساعد الأم

راق  ى الع دة إل م المتح دتها الأم ي أوف ة الت يس البعث يم ورئ لإدارة والتنظ ل
ين  الة الأم لتقييم الوضع الإنساني فيه، المقدم إلى رئيس مجلس الأمن برس

ة   ي الوثيق ام ف ي   (S/22366)الع ارس  20ف ى . 1991آذار/ م اح عل المت
  العنوان الألكتروني التالي:
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ام  ا لع ي تقريره اعب 1996وأشارت منظمة الصحة العالمية ف ، أن المص

ة الن غوط المالي ادية والض ي الإقتص ة ف ار مفجع ا آث ات له ن العقوب ة ع اتج

اً،  ادم أيض ل الق ل للجي ط ب الي فق ل الح يس للجي اة ل ة الحي ي نوعي كان وف الس

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن الوضع الصحي في العراق يزداد تدهوراً 

ات  ريان العقوب ن س نوات م س س د خم رة، فبع اوف كثي ب مخ دلات تجل بمع

ة  ة الإقتصادية، يلاحظ أن غالبي ي حال ون ف راقيين يعيش دنيين الع كان الم الس

ة  وارد الغذائي ي الم زمن ف نقص الم ةً لل ة نتيج ة المجاع ى حاف ون عل اد تك تك

ات  وق مئ بة تف ة بنس واد الغذائي عار الم اع أس رائها وإرتف لازم لش ال ال والم

افةً  ادية، إض ات الإقتص رض العقوب ل ف ا قب المرات الأسعار التي كانت عليه

تيرادات إلى حدوث شلل  اض الإس بب إنخف حية بس ة الص ي خدمات الرعاي ف

الدوائية والمعدات والأجهزة الطبية مما أفضى إلى إرتفاع مستوى الأمراض 

ك  راض، ناهي بين السكان مثل الملاريا والكوليرا والتيفوئيد وغيرها من الأم

ة  ل العراقي ن العوائ ر م اب الكثي ذي أص اعي ال ي والإجتم ذاب النفس ن الع ع

  .)1(م عن المعاناة التي حلت بهم جراء العقوبات الإقتصاديةالناج

اء  وهكذا، فقد تم عزل العراق عن مصادر التمويل التي يعتمد عليها في بن

بب  انية بس ة الإنس ه للكارث م مواجهت ام رغ به ت ون ش اد يك كل يك اده بش إقتص

  العقوبات الإقتصادية المفروضة عليه.

المي وقد ذهبت منظمة الأمم المتحدة للغ ذاء الع امج الغ ذاء والزراعة وبرن

بشان الحالة الغذائية  1993) في تموز/يوليو 237في تحذيرها الخاص رقم (

يما  دمر ....... ولا س اده م د إقتص ه بل ول: " .......... أن ى الق راق إل ي الع ف

وز  بسبب إستمرار العقوبات ...... التي شلتّ فعلياً الإقتصاد كله وأدت إلى ع

و اة مستمر وج ية ومعان ة متفش توطن وبطال ة مس ي التغذي ص ف زمن ونق ع م

ى  روف يرث ي ظ راقيين ف كان الع ب الس يش أغل ار ........ ويع واسعة الإنتش

                                                                                                                                   
< http://www.un.org/Depts/oip/reports/S/22366.html> Last visited 
(20.03.2014). 

كان   ) 1( حية لس اع الص وان (الأوض ة بعن حة العالمي ة الص ر منظم ع: تقري راج
ة   ي الوثيق يج) ف ة الخل ذ أزم راق من ي   (EHA/96)الع ادر ف آذار/  1الص

 .1996مارس 
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اء ........ وتتكشف  ل البق ن أج إلى أقصى الحدود، وهم مشغولون بصراع م

دل  كان بمع ذائي للس ع الغ دهور الوض تمر ت رة ..... ويس انية خطي اة إنس مأس

..... ويتناول عدد كبير من العراقيين حالياً كمية من الغذاء تقل عما مخيف ...

  .)1(يتناوله السكان في الاقطار الأفريقية التي تحل بها الكوارث"

انية،  ات الإنس دة والمنظم م المتح ن الام ادرة ع ة الص ارير الموثق إن التق

وع  وت والج وا الم د واجه ل ق راقيين كك دنيين الع كان الم أن الس رت ب أق

ن  ا م ي وغيره ام التعليم ار النظ حية، وإنهي ة الص ة والرعاي ة الطبي والأزم

ي  ة(الفاو) ف ارت منظم د أش ان، ولق وق الإنس ن حق ق م ة بح ائج المتعلق النت

من الشعب العراقي يعاني من نقص  %20، أن 1995تقريرها الصادر عام 

 من الأطفال دون سن الخامسة من العمر قد تعرضوا %30غذائي حاد، وأن 

  .)2(إلى سوء التغذية والهزال المستمر والعوق الجسدي ونقص الوزن

ات  ا العقوب ي أفرزته لبية الت ار الس ن الآث تطلاعنا ع لال إس ن خ وم

ب  ى الجان ر عل م تقتص ا ل د أن تأثيراته راق، نج ى الع ادية عل الإقتص

ت  ا طال ب، وإنم الإقتصادي والزراعي والصناعي والتجاري والخدمي فحس

اً ا مل أيض ال لتش ع رأس الم ل م ي تتعام ة الت ق الخدمي ات والمراف لمؤسس

ذه  د ه ي تع رية الت وارد البش ة الم ال تنمي ي مج ل ف ا تعم ري، أي أنه البش

ى  ل عل المؤسسات إحدى أبرز علامات حقوق الإنسان في العراق، لأنها تعم

ن  زمن. وم تزويد رأس المال البشري بكل مستلزمات تطوره وإدامته عبر ال

يم إحدى أهم مرا ة والتعل اع التربي و قط ري ه ال البش رأس الم ام ب ق الإهتم ف

دى  ة ل ة والمعرفي درات العلمي اءات والق ة الكف تم بتنمي اره يه الي، بإعتب الع

ان ي )3(الإنس توى العلم ى المس لبياً عل ادية س ات الإقتص رت العقوب د أث . فق

                                                           
 .11نقلاً عن: جيف سيمونز، مرجع سابق، ص  ) 1(
ـ   ) 2( ة ال ة منظم ر بعث ع: تقري ة  (FAO)راج راق، الوثيق ى الع -FAO/RP)إل

26/09/1995, p.3) . 
ام   ) 3( ات 1993وصفت منظمة اليونسكو في تقريرها ع رب والعقوب ار الح ، آث

ي يم ف ام التعل ى نظ ادية عل راب  الإقتص رر والخ ت الض ا ألحق راق، بأنه الع
ات 5500أو أكثر من ( %40بحوالي  ك العقوب ) مؤسسة تعليمية، إذ أن تل

واقص  د الن رر وس قد أدت إلى تعذر إستيراد المواد الضرورية لإصلاح الض
دور  يس بمق ذلك ل انية. وك اعدات إنس كل مس ى ش واد عل ذه الم أت ه الم ت م
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دم  بب ع ات بس دارس والجامع ي الم ة ف للطلاب وقابليتهم على إكمال الدراس

اة  ى حي ادية عل ات الإقتص ار العقوب ث أن آث ة، حي م للدراس و الملائ توفر الج

ى  نهم عل د م الطلاب في العراق قد ظهرت بشكل ملحوظ تمثلت بإجبار العدي

ل لكسب  ن عم ث ع الدراسة بشكل متقطع، أو الإستغناء عن التعليم كلياً للبح

ام  الرزق بغية إعالة أفراد عوائلهم، حيث وصلت أعداد التاركين للدراسة للع

ي  والي  1995-1994الدراس ى ح نة %12.3إل ؤجلين للس بة الم ، ونس

  .)1(%10.5الدراسية ذاتها إلى حوالي 

ى  ان عل وق الإنس ة بحق ة المتعلق ود الدولي ه العه دد في وفي الوقت الذي تش

توياته  ي مس يم ف ل التعل ية، وجع ان الاساس تعزيز واجب إحترام حقوق الإنس

اً لل ة متاح ادة المختلف ن الم رتين (ب، ج) م ك الفق ى ذل ت عل ا نص ع كم جمي

رة (13( ادة (4) والفق ن الم الحقوق 15) م اص ب دولي الخ د ال ن العه ) م

ادية  ات الإقتص ام العقوب س نظ د عك ة، فلق ة والثقافي ادية والإجتماعي الإقتص
                                                                                                                                   

اتهم المدر ورق. التلاميذ تلبية إحتياج ب وال بس والكت ذاء والمل ن الغ ية م س
ام  ل ع دارس ليص ن الم ربين م دد المتس د ع اً، تزاي ظ أيض -1997ويلاح

رب 122061إلى حوالي ( 1998 ا تس ام، كم يم الع ) طالباً في مراحل التعل
تهم، 26394( ردي مستويات معيش نة بسبب ت نفس الس ) معلماً ومدرساً ل

ين إ ين والمدرس ؤلاء المعلم طر ه ث إض رى حي الات أخ ي مج ل ف ى العم ل
ب إحصائيات وزارة  رهم. وحس ة أس خارج نطاق التعليم لكسب أموال لإعال

اء ( ة لبن اك حاج ت هن ة، كان يم العراقي ة والتعل ة 5132التربي ) مدرس
ية و (8613وصيانة ( ة مدرس وني رحل ) 1000) مدرسة وإلى حوالي ملي

ى قطاع مختبر مدرسي، وأضافت الإحصائية أن إنفاق الحكومة ال ة عل عرقي
ام  يم لع ات  1998التعل رض العقوب ل ف ه قب ان علي ر ماك كل عش يش

رع  ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي ن: الجمعي لاً ع ه. نق ادية علي الإقتص
ر  لال عش سوريا)، دراسة عن (الوضع الصحي والتعليمي للطفل العراقي خ

نوات  دد (2001-1991س ان، الع وق الإنس ة لحق ة العراقي )، 6)، المجل
 .37، ص2002تموز 

(2) Neama Faris, The Impact of  Economic Sanctions on the 
Human Rights Situation in Iraq, papers presented at the 
International panel Discussion on “ Economic Sanctions and 
their Impact on Development” organized by the NGO 
committee on Development at  the Vienna International center 
(United Nations) on 28 November 1996, within: Economic 
Sanctions and Development, Edited by: Hans kochler, 1997, 
p.39.            
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ت  ي تمثل راق، الت ي الع الكثير من المساويء على الجانب التعليمي والتقني ف

  :)1(بـ 

ذ إم -1 ا بتنفي ة إلتزامه راق بذريع ع الع ي م تناع الدول عن التعاون العلم

  قرارات مجلس الأمن.

عدم قدرة العراق على مواكبة التطورات الحاصلة في المجال العلمي  -2

رورات  ق بض ا يتعل ل م ال ك ات إدخ ة العقوب ض لجن ي، ورف والتقن

 التقدم العلمي من مراجع ومستلزمات البحث العلمي

اءات  -3 رة الكف ردي هج بب ت ارج بس ى الخ ول) إل رة العق ة (هج العلمي

ية  ل الدراس ف المراح لاب لمختل رك الط ادية، وت اع الإقتص الاوض

ذه  ل ه ل مث ي ظ مقاعدهم من أجل تأمين الإحتياجات اليومية البيتية ف

 الظروف الصعبة.

ن  ر م ى أن أكث ات إل ت بعض الدراس ول، ذهب اهرة هجرة العق وبصدد ظ

وق ) ألف باحث وعالم 23( دس مرم وأستاذ جامعي وطبيب متخصص ومهن

ن ( 1994قد تركوا العراق في نهاية عام  ر م ى أكث موا إل ون 2.5لينض ) ملي

  .)2(آخرين يعيشون في الخارج، نسبة كبيرة منهم من حملة الشهادات العليا

د  فت العدي د أن كش راق، وبع وإزاء إستمرار العقوبات الإقتصادية ضد الع

اة  دى معان من التقارير التي أعدتها لجان الأمم المتحدة وبعثات مستقلة عن م

ادية ات الإقتص ق العقوب راء تطبي ن ج ي م عب العراق س )3(الش در مجل ، أص

                                                           
 .138-137طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 1(
  عمل متاح على العنوان الألكتروني التالي:راجع: آثار الحصار، ورقة   ) 2(

<http://www.Iraq4all.dk/Iraq/iraq10%2079aar.htm> Last visited 
(22.03.2014) 

ة   ) 3( ومنها على سبيل المثال: التقرير المقدم من قبل بعثة الأمم المتحدة برئاس
اع  أن الأوض دة بش م المتح ام للأم ين الع ى الأم ان) إل ا ج درالدين آغ (ص

يد الإ ظ الس ث لاح ي. حي عب العراق دهورة للش انية المت ادية والإنس قتص
ة  رة طويل ى فت تمتد إل راق س ى الع ات عل ان ) أن العقوب ا ج درالدين آغ (ص
ا  تقلص، مم ي ال ذة ف تقلة آخ وأن المساعدات عبر المنظمات الإنسانية المس
 ً ا اً نفطي ون إحتياط ذين يملك راقيين ال اع الع دهور أوض اقم ت ى تف يؤدي إل  س
دة.  م المتح راف الأم م بإش دواء له كبيراً يجب إستغلاله في شراء الغذاء وال

 .1991تموز/يوليو  15الصادر في  (S/22799)راجع: الوثيقة 
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رارين ( ن الق ا 712و 706الأم دير م راق بتص محان للع ذين يس ه ) والل قيمت

هر1.6( تة أش ل س نفط ك ن ال ار دولار م ن )1() ملي م يك ة ل ي الحقيق ن ف . ولك

اة  ف المعان إصدار هذين القرارين نتيجة الحرص الشديد للأمم المتحدة لتخفي

رار  در الق ن أص س الأم ك لأن مجل راق، وذل ي الع دنيين ف كان الم ن الس ع

ذي 712) وبصيغة مشابهة القرار (706( ين ) في ضوء التقرير ال ه الأم قدم

ي  ن ف و  15العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأم وز/ يولي د  1991تم ذي أك ال

ذ  ة تنفي فيه، أن الطريقة البالغة الوضوح لتغطية نفقات اللجنة الخاصة بمراقب

العقوبات الإقتصادية على العراق، وعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكون 

ه ن نفط ة م ع كمي راق ببي ماح للع دة )2(بالس راران ع ذان الق من ه د تض . وق

ى  اوزاً عل كل تج ا تش شروط  لم تحظَ بقبول النظام العراقي، على إعتبار أنه

  .)3(سيادة العراق

ي  ارير الت ن التق د م لال العدي ن خ تمرة م دات المس اءت التأكي د أن ج وبع

تقلة  ات المس دة والبعث م المتح ان الأم ل لج ن قب دة م م المتح ى الأم ت عل إنهال

غط ا كان وض اوي للس اني المأس ع الإنس دد الوض المي بص ام الع رأي الع ل

ي  ن ف ام  14المدنيين العراقيين، إضطرّ مجلس الأم ل ع ان/ أبري  1995نيس

اجم 986إلى إصدار القرار ( ) لمحاولة التخفيف من محنة الشعب العراقي الن

ا  يغة م عن النقص في الغذاء والدواء اللازم لإستمرار سير حياته، وعلى ص

                                                           
ي   (S/Res/706)راجع الوثيقتين    ) 1(   (S/Res/712)،  15/8/1991الصادر ف

 .19/9/1991الصادر في 
ي   ) 2( ن ف س الأم ى مجل دم إل دة المق م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع: تقري راج

 .15/7/1991في   (S/22684)الوثيقة  
روط 712و 706سمح القرارين (  ) 3( اً للش ه وفق ن نفط ة م ع كمي راق ببي ) للع

  التالية:
  موافقة لجنة العقوبات على جميع عمليات البيع والشراء. -1
غ  -2 دفع المبل تري ب وم المش م يق ه الأم تئماني تفتح اب إس ي حس املاً ف ك

 المتحدة بإدارة الأمين العام.
 إشراف الأمم المتحدة ورصدها على عملية التوزيع. -3

بة  دفوعات المناس داد الم ع لس ة البي ن عملي اجم ع غ الن يم المبل تقس
ة،  ة الخاص اليف اللجن ة تك ات، وتغطي دة للتعويض م المتح ندوق الأم لص

دود. ة الح اليف لجن ف تك وثيقتين  ونص ص ال ع ن و   (S/Res/706)راج
(S/Res/712).  



ثانى مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد ال
2014 

)734(

رف بـ (برنامج النفط مقابل الغذاء)، حيث سمح للعراق بموجب هذا القرار ع

ذا  2ببيع كمية من النفط بقيمة  د، وه ة للتجدي هر قابل تة أش مليار دولار كل س

راران ( دده الق ا ح ى م د عل دار يزي رار (712و  706المق د الق ) 986)، وأك

ي حس ات ف ك المبيع ن تل رفي على أن يتم وضع المبالغ المتحصلة م اب مص

منه لدفع التعويضات  %30خاضع لسيطرة الأمم المتحدة، ومن ثم إستقطاع 

ة  %15و  مالية الثلاث منه تخصص للإحتياجات الإنسانية في المحافظات الش

م المتحدة  %10-5(إقليم كوردستان العراق)، وتخصيص  ات الأم ه لعملي من

ن  ل ع ا لايق يص م راق، وتخص ي الع لاح  %5ف ات إص ة نفق ة لتغطي وإدام

. وقد وافق العراق على هذا القرار في الأشهر الأولى من عام )1(أنابيب النفط

ي 1996 ايو  20، وف ار/ م أن  1996آي اهم بش ذكرة التف ى م ع عل م التوقي ت

  .)2((النفط مقابل الغذاء) بين العراق والأمم المتحدة

                                                           
 .  14/4/1995الصادر في   (S/Res/986)راجع نص الوثيقة    ) 1(
م   ) 2( راق والأم ين الع ع ب ذاء) الموق ل الغ راجع نص مذكرة التفاهم (النفط مقاب

ة   ي الوثيق دة ف ي   (S/1996/356)المتح ذه 20/5/1996ف ى ه . وبمقتض
ة المذكرة، كان على  دواء للمرحل ذاء وال ع الغ ه لتوزي دم خطت راق أن يق الع

رور  د م لاً بع الأولى من تطبيق ( برنامج النفط مقابل الغذاء)، وقد قدمها فع
ات  م الحاج دد حج اً تح ة أرقام شهر من توقيع الإتفاقية، حيث تضمنت الخط
دواء.  ذاء وال ع الغ ة توزي ة بعملي ات المعني ي القطاع بلاد ف يها ال التي يقتض

ذاء و ن الغ راق م ي الع كان ف ات الس د حاج ص لس قد تبين أن المبلغ المخص
ون ( ع أن يك ذي يتوق اهم وال ذكرة التف وء م ون 1350والدواء في ض ) ملي

ة  دمتها الحكوم ي ق ع الت ة التوزي دولار، لايغطي إحتياجات البلاد حسب خط
ي  واقص ف باع الن رى لإش ات أخ ة إحتياج ي الخط اك ف ت هن ة، فكان العراقي

غ (القط ى مبل افةً إل ه إض ة، بأن رت الخط ث ذك رى. حي ات الأخ ) 850اع
ذاء ( ص للغ ون دولار المخص دواء، 210ملي ص لل ون دولار المخص ) ملي

ب ( حة تتطل دمات الص اري وخ اه والمج اع المي داد قط ) 510فإن عملية إع
ة ( ا الخط ت له ا خصص ين دولار، بينم ا 44.2ملاي ون دولار. أم ) ملي

د وت ة تولي وص أنظم ادة بخص ة إع إن عملي ة، ف ة الكهربائي ع الطاق وزي
م 368تأهيلها تحتاج إلى ( ة ل ي الخط ص ف ر أن المخص ) مليون دولار، غي

ي50يصل ( اع التعليم دا  -) مليون دولار. وقدرت الخطة الحاجة في القط ع
وى 130بـ ( -التعليم العالي ة س ا الخط ) مليون دولار، بينما لم تخصص له

ون دولار.27.15( زات ذات = =) ملي دات والتجهي ق بالمع ا يتعل ا فيم أم
ب ( ا تتطل ه، فإنه نفط ومنتوجات ي 300العلاقة بتصدير ال ون دولار، ف ) ملي

طفى 24حين خصصت لها الخطة ( ك: د. مص ي ذل ع ف ة دولار. راج ) مليون
دة ( م المتح راق والأم اري، الع ات 1997-1990الأنص ك المعلوم )، بن
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ي  ى ف ة الأول اهم للمرحل ذكرة التف  10وقد بدأ ضخ النفط العراقي حسب م

  .)1(1996كانون الأول/ ديسمبر 

ة  ة الثالث ذاء) للمرحل ل الغ نفط مقاب امج (ال ن برن س الأم وبعد أن جدد مجل

م ( رار رق ب الق ي 1143بموج ادر ف مبر  4) الص انون الأول/ديس ، 1997ك

ع  ن الوض طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في القرار ذاته بتقديم تقرير ع

كان في العراق، وفي ضوء ذلك، قدم الأمين المعيشي والصحي والغذائي للس

ر 1998شباط/ فبراير  1العام تقريره إلى مجلس الأمن في  من التقري ، وتض

ائع،  ليم البض ى تس رفين عل ال المش ين أعم ات لتحس ن الإقتراح دداً م ع

افية  ة إض عرات حراري افة س ة بإض ة التمويني ز الحص ية بتعزي والتوص

ادة مب راح زي واني وإقت روتين حي ن (وب نفط م ات ال ى 2يع ار دولار إل ) ملي

الات 5.2( ي المج راق ف ي الع كان ف ات الس ة إحتياج ار دولار لتغطي ) ملي

افةً 3.4الحياتية المختلفة، ويبقى منها ( تقطاعات، إض ) مليار دولار بعد الإس

إلى التوصية  بالإسراع في الموافقة على العقود وعدم عرقلة تنفيذها من قبل 

  .)2(لجنة العقوبات

ة  وة إيجابي ذاء) خط ل الغ نفط مقاب فقة (ال ون ص م ك ه رغ إلاّ أننا نرى، بأن

ار  الج الإنهي م تع ا ل ي، إلاّ أنه نحو تخفيف المعاناة والآلام عن الشعب العراق

الات  ور ح ن ظه ك م ب ذل الإقتصادي والإجتماعي الذي حلّ بالبلاد وما أعق

دلات اع مع ة إرتف ة نتيج اة العائلي زق الحي ة وتم ف  البطال ة، والعن الجريم
                                                                                                                                   

ع:  . وللإطلاع44-43، ص1998العراقي،  اهم، راج ذكرة التف على نص م
المجلة العراقية لحقوق الإنسان، تصدرها الجمعية العراقية لحقوق الإنسان 

دد ( وريا)، الع رع س وز 4(ف ي 185-174، ص2001)، تم دة العل . عاي
ر  ان للنش ركة بيس اخن، ش يج الس ي الخل اردة ف رب الب دين، الح رّي ال س

 .554-543ع، صوالتوزيع، خالي من مكان النشر، بلا سنة طب
د   ) 1( راق بع وان (الع ر بعن مشار إليه لدى: تقرير اللجنة الدولية للصليب الأحم

ة  ة العراقي ان، الجمعي وق الإنس ة لحق ة العراقي ار)، المجل ن الحص د م عق
 .144، ص2000، تموز/ يوليو 2لحقوق الإنسان (فرع سوريا)، العدد 

ى   ) 2( دم إل دة المق م المتح ام للأم ين الع ر الأم ع: تقري يل، راج ن التفص د م لمزي
ي  ن ف س الأم ة  1/2/1998مجل ى  (S/1998/90). الوثيق اح عل . المت

  العنوان الألكتروني التالي:
DS= Get?Open& ods.un.org/access.nsf/-http://daccess< 

S/1998/090&Lang = A> Last visited (24.03.2014). 
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ن  ا م داث وغيره وح الأح رقة، وجن ار والس وة والإنتح اعي، والرش الإجتم

ت  الظواهر السلبية، وكذلك لم تحد من إنتشار الأمراض في العراق، فهي حل

  جزءاً من المشكلة أو المعاناة وليس كلها.

رار ( منها الق ي تض رات الت وح الفق ن وض رغم م ) 986ويذكر أنه على ال

بب  فإن عدداً  الغموض بس من الصياغات للفقرات في مذكرة التفاهم تتصف ب

ة  دة والحكوم م المتح ة للأم ة العام ين الأمان دة ب عبة والمعق ات الص المفاوض

الي  اً وبالت اد مفتوح ير والإجته اب التفس رك ب ا ت ا، مم ع عليه ة للتوقي العراقي

تغلال وءاً إس ر س ا زاد الأم ذ، ومم د التنفي اً عن تلاف قائم ل الإخ رار  جع الق

ا  ن أجله ذ م ي أتُخ انية الت داف الإنس ن الأه دة ع ية بعي داف سياس ق أه لتحقي

  .)1(أصلاً 

ذاء،  ل الغ نفط مقاب امج ال ابق لبرن ق الس ب المنس ياق، ذه ذا الس ي ه وف

ام  و ع ي تموز/يولي به ف ن منص تقال م ذي إس داي) ال دي (هالي  1998الهولن

ام ذ البرن اء تنفي ا أثن رض له ي تع غوط الت بب الض ذا بس ف ه ى وص ج، إل

ه  د ب امج فاشل، أري و برن ذاء ه ل الغ نفط مقاب امج ال البرنامج بقوله أن " برن

ا أن  ي، كم واطن العراق ذاء للم ن الغ ة م تكريس الحصار، فهو لايحقق الكفاي

م المتحدة  الجزاءات ما هي إلاّ حرب غير معلنة ضد العراق عن طريق الأم

")2(.  

انون وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأح ي ك ذي نشرته ف مر في التقرير ال

ام  مبر ع ح 1999الأول/ديس أثير واض ا ت ان له ادية ك ات الإقتص ، أن العقوب

ل  نفط مقاب امج ال راق، وأن برن ي الع دنيين ف كان الم اة الس ى حي دمر عل وم

الغذاء رغم تخفيفه من معاناة الشعب العراقي، فإنه لم يَحُل دون وقوع إنهيار 

دمات ام الخ اقم نظ كل  وتف ذي يش ر ال اه، الأم دادات المي دهور إم حية وت الص

  .)3(تهديداً خطيراً ومؤثراً على صحة السكان المدنيين الأبرياء وسلامتهم

                                                           
ابق،   ) 1( ع س عايدة العلي سرّي الدين، الحرب الباردة في الخليج الساخن، مرج

 .305ص
 .100نقلاً عن: طارق محمد طيب ظاهر الطائي، مرجع سابق، ص  ) 2(
وريا)، درا  ) 3( رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي ة مشار إليه لدى: الجمعي س

نوات  ر س لال عش ي خ ل العراق ي للطف حي والتعليم ع الص ن ( الوض ع
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وكذلك جاء في تقرير البعثة المشتركة لمنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج 

ام  راق ع ي الع ه 1997الغذاء العالمي لتقييم الوضع الغذائي والزراعي ف ، أن

دادات في ا م الإم ادة حج ي زي ذاء ف ل الغ لوقت الذي يساهم برنامج النفط مقاب

بة للشعب  ة بالنس ة التغذي ين حال الغذائية، وما يجب أن ينطوي عليه في تحس

اق  ى نط رية عل ة المستش وء التغذي اهرة س ت ظ ة لاحظ إن البعث ي، ف العراق

ن ج ام، م كل ع بلاد بش ي ال ذوي ف راء واسع، علاوةً على تردي الوضع التغ

نقص الإمدادات الغذائية التي تعرضت لها البلاد نتيجة العقوبات الإقتصادية. 

ام  ين ع رة ب لال الفت ه خ ة، أن حت البعث ادي  1997-1991وأوض لاً تف م فع ت

ا  ي وفرته وين الت وقوع كارثة في جنوب ووسط العراق بفضل حصص التم

راق)،  تان الع يم كوردس اطق (إقل ود الحكومة العراقية، أما في من ل يع فالفض

ات  ن المنظم د م المي والعدي ذاء الع امج الغ ا برن ي وفره ة الت للمعونة الغذائي

ي  ن ف ن التحس الرغم م ه ب ا، أن ي تقريره ة ف افت البعث ة، وأض ر الحكومي غي

ن  س الأم رار مجل ذ ق اب تنفي ي أعق راق ف إمدادات الأغذية بشكل عام في الع

ع )، فإن سوء التغذية أضحى يشكل 986الدولي رقم ( مشكلة خطيرة في جمي

د  ة لتوري الغ المخصص أن المب اً، ب ة أيض فت البعث راق. ووص اء الع أنح

ع  ة م د بالمقارن د بعي ى ح ة إل ر كافي رورية غي ة الض دخلات الزراعي الم

  .)1(متطلبات التأهيل والإستثمار للقطاع الزراعي

ط  ي وس ه ف ذاء لغايات ل الغ نفط مقاب امج ال ق برن دم تحقي ا، أن ع وبرأين

وجنوب العراق يعود إلى محاولات النظام العراقي في إحباط التطبيق الفعاّل 

يد  ى تحش درة عل و الق ه وه ي يدي ي ف للبرنامج لضمان إحتفاظه بسلاح سياس

ي الشعب  أثيره ف ى أساس ت ادية عل الدعم الدولي ضد نظام العقوبات الإقتص

                                                                                                                                   
ع سابق، ص1991-2001 ان، مرج -34)، المجلة العراقية لحقوق الإنس

35  .. 
ذاء   ) 1( امج الغ ة وبرن ة والزراع ة الأغذي ة المشتركة لمنظم راجع: تقرير البعث

ان  ي البي راق ف ي الع ي ف ذائي والزراع ع الغ يم الوض ول تقي المي ح الع
وبر  10) في 9741الصحفي رقم ( ى 1997تشرين الأول/ أكت اح عل . المت

  العنوان الألكتروني التالي:
<http://www1.fao.org/ar-cp/press/PRESSENG/Pren97041.htm> Last 
visited (25.03.2014). 
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تان يم كوردس ي (إقل ع ف و أن الوض ك، ه ى ذل ا عل ي. ودليلن راق)،  العراق الع

ل  ن قب ر م ي، والآخ دهما دول ات، أح ن العقوب وعين م ت ن ه تح م وقوع رغ

نفط  النظام العراقي البائد، قد إتسم بتحسن أكثر فاعلية جراء تطبيق برنامج ال

يم  ي إقل ذاء ف ل الغ نفط مقاب امج ال اح برن باب نج زى أس ذاء. ويع ل الغ مقاب

  :)1(كوردستان إلى عدة عوامل رئيسية من أهمها

ت -1 تان  كان يم كوردس ي إقل اني ف امج الإنس دة البرن م المتح لإدارة الأم

ة  امج والعملي ميزة واضحة، وكان هناك تنسيق وثيق بين إدارة البرن

ى أن  افةً إل ود، إض اريع والعق ى المش التي تمت بموجبها الموافقة عل

ى  ولها إل ال وص ي ح ة ف ر فعالي ت أكث ة كان ة والأدوي ع الأغذي توزي

  الإقليم.

ع ا -2 ة الموق دود الطويل راق، إذ أن الح تان الع يم كوردس ي لإقل لجغراف

ن  واد م ع الم ي من دول ف ك ال ة تل دم رغب اورة وع دول المج ع ال م

ام  ي قي اعدت ف د س راق، ق تان الع يم كوردس اطق إقل الوصول إلى من

 تجارة واسعة.

ة  -3 ةً لمواجه ر ملاءَم تان أكث يم كوردس ي إقل وارد ف دة الم ت قاع كان

ادية ات الإقتص راق العقوب ي الع ن أراض ة م بة مهم ، إذ أن نس

ق  ا يتعل اً فيم تان، وخصوص يم كوردس ي إقل الصالحة للزراعة تقع ف

بزراعة قمح الدقيق. كما يعتمد القطاع الزراعي في إقليم كوردستان 

رت  د أث على سقوط المطر أكثر من وسط وجنوب العراق. وبذلك فق

ح  ا قم ذاء ومنه ل الغ ا إستيرادات برنامج النفط مقاب دقيق وتوزيعه ال

ث  ة، بحي وق المحلي عار الس ى أس تان، عل يم كوردس كان إقل ى س عل

كان  ا للس ى حد م كانت الحصة التموينية الشهرية من الدقيق كافية إل

 بحيث لايشترون كميات كبيرة من السوق المحلية.

ي  اهمت ف ي س لاه الت ل أع ى العوام ر إل املاً آخ في ع ا أن نض ويمكنن

نفط م امج ال ل برن ه تفعي ا لعبت و م تان، وه يم كوردس ي إقل ذاء ف ل الغ قاب

                                                           
 .111-108) للمزيد من التفصيل راجع: تيم نبلوك، مرجع سابق، ص1(
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ي  ل ف ي تعم الات الت ام الوك هيل مه ي تس ز ف حكومة الإقليم من دور ممي

اون  ذاء، والتع إطار الأمم المتحدة والمعنية بتنفيذ برنامج النفط مقابل الغ

  معها من أجل أداء وتنفيذ نشاطاتها بأحسن وجه. 

ي وقد إنتهى العمل ببرنامج النفط مقاب مي ف رين  21ل الغذاء بشكل رس تش

  .2003الثاني/ نوفمبر عام 

ملتها  وهكذا لم تترك العقوبات الإقتصادية أية فئة من سكان العراق إلاّ وش

بعض رى ال ا ي تعان )1(بأثارها المفجعة، وبالتالي تحولت، كم يلة يس ن وس ، م

  كمله.بها لتحقيق أمر حفظ السلم والأمن الدوليين إلى عقاب جماعي لشعب بأ

وق  ادية وحق ات الإقتص ابين العقوب ربط م ا أن ن ال، يمكنن ة الح وبطبيع

ي  ان العراق تهدفت الإنس الإنسان، ونقول بأن سياسة العقوبات الإقتصادية إس

ادية  ات الإقتص د أن العقوب ث نج الأعزل، ولم تؤذ رجال الحكم وأعوانه، حي

واد تيراد الم ر إس ى حظ د تركزت عل راق ق ى الع ة،  التي فرضت عل الغذائي

وحظر تصدير النفط. ففيما يتعلق بحظر إستيراد المواد الغذائية، فقد أدى إلى 

ة  راق نتيج ي الع اء ف إلحاق الضرر بالدرجة الأساس بالسكان المدنيين الأبري

ل  ت أق ات كان ك العقوب دواء، إلا أن تل ذاء وال ي الغ ل ف اد الحاص نقص الح ال

ربين فعالية في التأثير على النظام الحاكم،  نتيجة إحتفاظه لنفسه ولرجاله المق

ي  زة الشعب العراق بالمواد الغذائية دون أن ينقصهم شيء، وقد أخذت الأجه

ول  ذلك تح ة، وب ص التمويني ع الحص لال توزي ن خ ارمة م تها الص ي قبض ف

عبه –النظام  ان  -مستغلاً مأساة ش د أن ك المي بع لام الع ي الإع حية ف ى ض إل

ادي إستغل لصالحه النفط المهرب الذي لم تصب الجاني، وعلى المستوى الم

يته،  ه وحاش رئيس وأبنائ وب ال ى جي ت إل ل ذهب ة ب ة الدول عائداته في ميزاني

د  راق ق ى الع ادية عل ات الإقتص ريان العقوب رة س أن فت ك، ب ى ذل ونستدل عل

                                                           
م 1( زار جاس ع: د. ن زاءات ) راج ع ج ي توقي ن ف س الأم لطة مجل ي، س العنبك

ة  ي حال الفصل السابع وتقدير إستخدامها في تطبيق الجزاءات الإقتصادية ف
راق،  داد، الع ان، بغ ة الزم وقي، مطبع ة الحق ي مجل ور ف العراق، بحث منش

 .41، ص1997، 4-1الأعداد 
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ين  ا ملاي شهد تزايد ملحوظ في بناء  القصور للنظام الحاكم التي بلغت تكلفته

  الدولارات.

ة  م بفاعلي د إتس ه ق د أن ة، نج أما فيما يتعلق بالحظر على الصادرات النفطي

ار  ة الإنهي ن ناحي اً م رراً بليغ ه ض راق، وأضرّ ب ى الع غط عل ي الض فائقة ف

ذه  ادية له ات الإقتص ق العقوب الكبير الذي حلّ بإقتصاده. وتعزى أسباب تحقي

  :)1(الفعالية بالنسبة للحظر على تصدير النفط إلى مايأتي

ة  -1 م قبض كل يحك ات بش ذه العقوب ذ ه ي تنفي دول ف ع ال امن جمي تض

  المنظمة الدولية للأمم المتحدة على العراق.

ه  -2 ي دخل ة ف ادرات النفطي ى الص ر عل كل كبي راق بش اد الع إعتم

القومي، مما أدي إلى إختلال توازنه الإقتصادي في وقت قصير من 

 فرض العقوبات الإقتصادية عليه.

ة إعتماد العراق  -3 أمين الإحتياجات الغذائي ي ت الكبير على الواردات ف

ي  اء ذات ق إكتف اولات لتحقي ة مح والصحية للشعب، فلم تكن للدول أيّ

 من هذه الواردات. %90غذائي، وقد أوقفت العقوبات الإقتصادية 

وفيما يتعلق بتحديد الجهة التي تتحمل مسؤولية كل هذه الإنتهاكات لحقوق 

ؤولية  الإنسان في العراق من جراء تنفيذ العقوبات الإقتصادية، نرى أن المس

ك  رض تل ي ف بب ف ذي تس د ال الأولى تقع بكل وضوح على عاتق النظام البائ

ل الشعب  ى كاه ا عل ا تأثيراته تدت معه و إش العقوبات وإطالة أمدها على نح

كل  العراقي، وذلك نتيجةً لإنتهاج النظام لسياسات متغيرة وغير منضبطة بش

الثقة الدائرة بين الرفض والقبول لقرارات الأمم المتحدة، إذ أن رفع لايوحي ب

ب  تلك العقوبات كان مرهوناً بالتطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن من جان

انون  دولي والق يم ال دولي والتنظ ع ال النظام العراقي. لذلك ينبغي على المجتم

ك الإ ل تل ى الدولي أن يضع قيوداً ملزمة تحول دون وقوع مث ات أو عل نتهاك

                                                           
(1) Richard Falk, International Law and Collective Security, 

Columbia Journal of International Law, vol. 29, 1991, pp.506-
508.        
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م  )1(الأقل منع تكرارها. إلاّ أن ذلك كما يرى البعض من الفقهاء، لايعفي الأم

راق  ي الع المتحدة من تحمل جزء من المسؤولية عن إنتهاك حقوق الإنسان ف

ير  ي الس تمرارها ف ك لإس ده، وذل من جراء تطبيقها للعقوبات الإقتصادية ض

ا ل م إدراكه ات رغ ك العقوب ذ تل ى تنفي ي، عل عب العراق انية للش اة الإنس لمعان

بحيث أصبح السكان المدنيون وخصوصاً الأطفال فريسة تلك العقوبات ومن 

 أولى ضحاياها.

ومن كل ماتقدم يتضح، أن العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق 

اة  الات الحي ع مج ي جمي ة ف لأكثر من عقد من الزمن قد أدت إلى نتائج مخيف

ت العامة الإقتص كل تعمق ة، بش ة والتعليمي ادية والصحية والبيئية والإجتماعي

ع  مات المجتم ي س ع العراق د المجتم ذي أفق د ال ى الح ردي إل معها مظاهر الت

  المتحضر والمتماسك. 

  المطلب الثاني

  أثر العقوبات الدولية الإقتصادية على حقوق الأطفال في العراق

ا     ات الإقتص ار العقوب ت آث ت ولاحق د مس ى لق ت عل ي طبق املة الت دية الش

ات  ن القطاع اع م رك أي قط م تت ة، ول رائح الإجتماعي ع الش راق جمي الع

اً  ر كارثي ا يعتب دمار، إلا أن وقعه الإنتاجية أو الخدمية من دون أن توقع به ال

ات  ث أن العقوب ال، حي ةً الاطف كان وخاص ن الس بالنسبة للشرائح الضعيفة م

ى أةً عل د وط ون أش ادية تك انية  الإقتص ات الإنس ع الفئ ة م ة بالمقارن ذه الفئ ه

تلزمات  دواء، والمس ذاء وال ي الغ اد ف نقص الح أثيرات ال ك أن ت رى، ذل الأخ

ال  ى الاطف رعة عل ب بس ادية، تنص اعب الإقتص اة والمص ية للحي الأساس

  لعجزهم عن المقاومة في مثل هذه الظروف الصعبة.

الغ     ام ب ا بإهتم ل وحمايته وق الطف ي حق د حظ عيد  وق ى الص د عل ومتزاي

وق  ع حق ل م ية للتعام دة الأساس لاق والقاع ة الإنط ا نقط دولي، بإعتباره ال

ة  ة وحماي ي لرعاي يم دول ود تنظ ي وج ام ف ذا الإهتم د ه د تجس ان، وق الإنس

ة  ة الخاص ات الدولي ات والإعلان ن الإتفاقي د م رار العدي الطفولة من خلال إق
                                                           

(1)  Hans Kochler, The United Nations sanctions policy and 
International law, op.cit, p.29.                
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ادي د ومب اء قواع ل إرس ن أج ل م وق الطف ة ذات بحق ات قانوني ء وممارس

و  ى نح ال عل وق الاطف ت حق ة وتثبي ى حماي دف إل ي ته ة والت ة إلزامي طبيع

ل  ي تتحم دولي الت انون ال ن الق زءاً م كل ج رة وتش د آم ك القواع تجعل من تل

ه، وأن  ذ أحكام جميع المؤسسات الدولية مسؤولية إحترامه والإلتزام به وتنفي

د م ام عدم التقََيُّد بهذه القواعد يول ك أحك ي تنته ة الت ى الجه ة عل ؤولية دولي س

ابا )1(تلك الإتفاقيات ذين أص ل الل ك والتحل ى التفك زى إل د يع بب ق ، ولعل الس

ناعي،  دم الص اري والتق ور الحض أثر للتط رة ك ة والأس ات الحديث المجتمع

ات  ات والإعلان ذه الإتفاقي ل ه دار مث دولي لإص رع ال ى المش ا عل ث حتَّم حي

  قوق الأطفال.المتعلقة بحماية ح

                                                           
ام   ) 1( ذ ع ل من وق الطف ة بحق ق الدولي ام المواثي دأ إهتم رت  1924ب ا أق حينم

بة  ي عص م ف ام  26الأم بتمبر ع ول/ س اص  1924أيل ف الخ لان جني (إع
انون  ي الق ل ف وق الطف بحقوق الطفل). راجع: غادة فؤاد مجيد المختار، حق
انون  ة الق ى كلي ة إل تير مقدم الة ماجس ة)، رس ة مقارن ي (دراس العراق

ة راق،  -والسياس ل، الع دين، أربي لاح ال ة ص انون، جامع م الق ، 2001قس
ا يرج21ص ام . بينم ى ع ل إل وق الطف دة بحق م المتح ة الأم ام منظم ع إهتم

ة  1946 لال اللجن ن خ اعي م ادي والإجتم س الإقتص ر المجل دما أق عن
ي  ادر ف ل الص وق الطف لان حق ام إع الإجتماعية المؤقتة التابعة لها بأن أحك

ون  1924جنيف عام  ي أن تك م ينبغ بة الأم ل عص والذي تم إصداره من قب
ك الإعلان لها صفة إلزامية لشع وب العالم في ذلك الوقت كما كانت أحكام ذل

ة 1924ملزمة لها في عام  دة لرعاي م المتح ،  وقد تم تأسيس صندوق الأم
انون  ي الق يط ف وان، الوس دالكريم عل ع: د. عب يف). راج الطفولة(اليونيس

ام، ج دولي الع ان، ط3ال وق الإنس ع، 1، حق ر والتوزي ة للنش ، دار الثقاف
ان،  نة 175، ص1997عمّ ي س م  1948. وف ة للأم ة العام ت الجمعي تبن

رة  ذا الإعلان الفق ص ه المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فقد خص
نة   1949الثانية من المادة الخامسة والعشرين للأمومة والطفولة. وفي س

ث  تم وضع إتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، حي
ن  تم تقسيم الأطفال ات م لاث فئ وفقاً لهذه الإتفاقية في عدة مواد منها إلى ث

ن  ة م ل فئ ة لك ا الإتفاقي ي تقره ة الت ة والحماي حيث السن طبقاً لنوع الرعاي
نة  ي س ال. وف ؤلاء الأطف دة  1959ه م المتح ة للأم ة العام درت الجمعي أص

رار  ب الق ل) بموج وق الطف لان حق ي 14-(د1386(إع ؤرخ ف ) الم
اني20 رين الث الحقوق  1959//تش ع ب ن التمت ل م ين الطف ة تمك بغي

ام  ي ع لان. وف ذا الإع ي ه ررة ف ات المق ة  1989والحري دت الجمعي إعتم
 العامة للأمم المتحدة إتفاقية حقوق الطفل.
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الطفل بقولها (  1989) من إتفاقية حقوق الطفل لسنة 1وقد عرفت المادة(    

ك  يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، مالم يبلغ من الرشد قبل ذل

  بموجب القانون المنطبق عليه).

ا      ال لكونه وق الأطف ة حق ة بحماي ات المتعلق إلاّ أننا نوجّه النقد إلى الإتفاقي

ة  س أيّ م نلم ذلك ل ا، ل زام فيه تفتقد للآليات المتعلقة بكيفية تطبيق عنصر الإل

ذ  ع التنفي د موض ك القواع ع تل ث وض ن حي ات م ذه الإتفاقي ى ه ة عل فعالي

وق والضغط على كافة أعضاء المجتمع الدولي من أجل  ا لحق وقف أنتهاكاته

ة  ق الدول ادية بح ات الإقتص ام العقوب ق نظ الأطفال وخصوصاً في ظل تطبي

المخالفة لقواعد القانون الدولي العام، حيث نجد أن العقوبات الإقتصادية التي 

ات  افي للإتفاقي كل من اءت بش راق ج د الع م المتحدة ض ة الأم تها منظم فرض

  الأطفال. والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق 

ام  باط ع ي ش كنز)  1993فف ك هوس يف (إري ة اليونيس ت منظم كلف

رب  أثير الح ن "ت ر ع داد تقري ارفرد، بإع ي ه ة ف حة العام ي الص ر ف الخبي

القول " أن  ر ب والعقوبات في النساء والاطفال العراقيين"، حيث إنتهى التقري

راد العقوبات مالم تطبق على نحو يحمي المدنيين، فإنها قد تعرض للخ طر أف

  . )1(المجتمع الأضعف، ولاسيما الأطفال والنساء"

اني  ع الإنس اقم الوض ى تف ب إل ي الغال ي ف والعقوبات الإقتصادية تفض

في البلد الهدف وتؤثر بشكل كبير على الأطفال بل وتحرمهم من أهم حقوقهم 

ات  ك العقوب ار تل ان آث وم ببي يم. ونق حة والتعل ولاسيما حقهم في الحياة والص

ه عل ى هذه الحقوق للأطفال العراقيين من خلال تحديد مدى مخالفتها لما أقرت

ام  ل لع وق الطف ة حق وق  1989إتفاقي أمين حق ة وت أن حماي واد بش ن م م

ال  وق الأطف ة بحق ة الخاص ات الدولي م الإتفاقي ن أه ر م ا تعتب ال، كونه الأطف

اء  ة الأعض ادقة غالبي ى مص لت عل دة وحص م المتح دتها الأم ي إعتم الت

  . )2(عليها

                                                           
 .138) مشار إليه لدى: جيف سيمونز، مرجع سابق، ص1(
دت  ) 2( ة إعتم ة الجمعي م العام دة للأم ذه المتح ة ه ي الإتفاقي ري 20 ف  نتش

اني وفمبر/الث د 1989ن بحت وق ذة أص ذ ناف ول 2 من بتمبر/ أيل . 1990 س
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ى  ت عل ي فرض ادية الت ات الإقتص أثير العقوب اً ت تعرض تباع ونس

ام  العراق على أهم الحقوق المقررة للأطفال بمقتضى إتفاقية حقوق الطفل لع

1989.  

  أولاً:  أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل في الحياة

ادة ( ت الم اة، نص ي الحي ل ف ق الطف بة لح وق 6بالنس ة حق ن إتفاقي ) م

اً -1على أنه: (  1989الطفل لعام  ل حق ل طف أن لك تعترف الدول الأطراف ب

ل -2أصيلاً في الحياة.  اء الطف ن بق ى حد ممك تكفل الدول الاطراف إلى أقص

  ونموه ).

ي  ل ف وق الطف ى حق ادية عل ات الإقتص ر العقوب ي أث ان ف إن الإمع

ع ا اً م ارض تمام راق يتع ال الع ه أطف رض ل ا تع ر أن م راق، يظه نص الع ل

ذه  رض ه رة ف ظ أن فت اة، إذ يلاح ي الحي ل ف ق الطف اً لح المتقدم، ويعد إنتهاك

دل  ي مع العقوبات بالمقارنة مع الفترات الأخرى، قد شهدت زيادة ملحوظة ف

                                                                                                                                   
دولي القانون في الوسيط علوان، عبدالكريم. د: راجع ام، ال وق ،3ج الع  حق

ان، ة دار ،1ط الإنس ر الثقاف ع، للنش ان، والتوزي . 178ص ،1997 عمّ
وي ة وتح افة الإتفاقي ى بالإض ة إل ى الديباج ادة،) 54( عل م م ذه وتنقس  ه
ة ى الإتفاقي ة إل زاء، ثلاث ا الأول أج تمل منه ى تش دى عل ين إح ادة، وأربع  م

ة والجنسية الأسم في كحقه الجوانب جميع من الطفل حقوق تناولت  والهوي
ة ر وحري رأي الفك دين وال ه وال ة وحقوق ه العائلي ي وحق حة ف يم الص  والتعل

ي مان وف اعي الض ع الإجتم اءة ومن ه الإس ه إلي ن وحمايت ع م واع جمي  أن
تغلال ا الإس ي كم ة تحم ال الإتفاقي رومين الأطف ن المح ة م ة البيئ  العائلي

وق، من إلخ.. والمعوقين العاملين والأطفال ا الحق زء ام اني الج تمل الث  فيش
ى ع عل واد أرب ين) 45-42( م ى تب ا الأول ة منه ر كيفي ادئ نش ة مب  الإتفاقي

ا، ين وأحكامه ة وتب ة الثاني اء كيفي ة إنش ة اللجن وق الخاص ل لحق  الطف
ع كيفية الثالثة وتبين ووظائفها، دول وض راف ال ارير الأط ا تق وم عم ه تق  ب

ائج الطفل حقوق بتطبيق تدابير من ذا ونت ق، ه ين التطبي ة وتب رق الرابع  ط
ل ة، عم ا اللجن زء وأم ث الج ن الثال ة، م تمل الإتفاقي ى فيش ع عل واد تس  م

ع كيفية تبين ،)46-54( ى التوقي ة عل ديق الإتفاقي ا والتص مام عليه  والإنض
ا والتحفظات وتعديلها نفاذها وبدء إليها حاب عليه ا والإنس ن منه ودع وم  ت

ه وص لدي ة، ذات والنص ات أي الحجي دة، اللغ ي المعتم بانية وه  الإس
ة ية والإنكليزي ينية والروس ة والص ية والعربي ع. والفرنس وص: راج  نص

  :التالي الألكتروني العنوان على. 1989 لعام الطفل حقوق إتفاقية
<http://www.alhosanilaw.net/etfaqeyathqooqtefl.html>Last visited ( 
27.03.2014). 
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يف   ة اليونيس ا منظم ي أجرته ائيات الت اً للإحص ث وفق ال، حي ات الأطف وفي

ة، حة العالمي ة الص ة ومنظم ة العراقي ي آب/  بالتعاون مع الحكوم ونشرتها ف

اعفت 1999أغسطس عام  د تض ، فإن معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة ق

ذه  دار ه بقت إص ي س ادية الت ات الإقتص ريان العقوب نوات س لال س خ

كان  ة س ه غالبي يش في ذي يع الإحصائية وخاصةً في وسط وجنوب العراق ال

  .)1(العراق

  ي الصحةثانياً: أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل ف

ان( ارت الفقرت د أش /أ، ب، 2، 1فيما يتعلق بحق الطفل في الصحة، فق

  إلى مايلي: 1989) من إتفاقية حقوق الطفل لعام 24ج) من المادة (

توى  -1"  أعلى مس ع ب ي التمت ل ف ق الطف راف بح تعترف الدول الأط

ل  ادة  التأهي راض وإع لاج الأم ق ع ي مراف ه ف ه وبحق ن بلوغ حي يمك ص

                                                           
ن (  ) 1( ة م ن الخامس ت س ال تح ات الأطف دل وفي ل 56حيث إرتفع مع ة لك ) حال

وام (1000( لال الأع ى (1989-1984) ولادة خ ل 131) إل ة لك ) حال
وام (1000( لال الأع دى 1999-1994) ولادة خ ات ل )، وزادت الوفي

ن ( دلاتها م ت مع رهم وإنتقل ن عم نة م ال دون الس ل 47الأطف ة لك ) حال
ى (1000( ل (108) ولادة إل ة لك ة 1000) حال افت المنظم ) ولادة، وأض

راق،  يم كوردستان الع في إحصائيتها، أن معدل الوفيات بين الأطفال في إقل
ن ( ض م د إنخف ر ق ن العم ة م اة 80والذين هم تحت سن الخامس ة وف ) حال

وام (1000لكل ( ى (1989-1984) ولادة خلال الأع اة 72) إل ة وف ) حال
ع 1999-1994عوام () ولادة خلال الأ1000لكل ( د إرتف ان ق )، بعد أن ك
ل (90إلى ( ة لك وام (1000) حال د 1994-1990) ولادة خلال الأع ). وق

اقض  ة التن ر، حال ي ذات التقري يف ف ة اليونيس ذي لمنظ دير التنفي زى الم ع
اطق  ين من ة وب ن ناحي في نسبة وفيات الأطفال بين وسط وجنوب العراق م

ى أن راق، إل اهمت  إقليم كوردستان الع د س ة ق ات الدولي ن المنظم ر م الكثي
د  يم كوردستان بع في إرسال الكثير من المساعدات الإنسانية إلى مناطق إقل
دأت  ي ب اعدات الإنسانية الت ع المس ةً م ة، مقارن يج الثاني رب الخل اء ح إنته

ى 1996تصل وسط وجنوب العراق بعد نيسان  راق عل ، اي بعد موافقة الع
رع برنامج النفط مقابل ال ان (ف وق الإنس ة لحق غذاء. راجع: الجمعية العراقي

ر  لال عش ي خ ل العراق سوريا)، تقرير عن (الوضع الصحي والتعليمي للطف
نوات  ابق، 2001-1991س ع س ان، مرج وق الإنس ة لحق ة العراقي ، المجل

 .  35ص
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ل الصحي. وتب رم أي طف من ألا يح دها لتض ارى جه ذل الدول الأطراف قص

  من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملاً وتتخذ، بوجه خاص،  -2

  التدابير المناسبة من أجل:

  خفض وفيات الرضع والأطفال. -أ

ة ال ة والرعاي اعدة الطبي ع ب كفالة توفير المس ين لجمي حية اللازمت ص

  الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية.

حية  -ج ة الص ار الرعاي مكافحة الأمراض  وسوء التغذية حتى في إط

ن  هولة وع ة بس ا المتاح ق التكنولوجي ا تطبي ور منه ق أم ن طري ة، ع الاولي

ذاً  ا  طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، أخ ي إعتباره ف

  أخطار تلوث البيئة ومخاطره".

ات  ام العقوب ل نظ ي ظ يتضح لنا ، أن واقع حياة الأطفال في العراق ف

ادة ( منته الم ا تض اً م ت تمام ادية عكس ير 24الإقتص ث تش وق، حي ن حق ) م

ات  بة وفي اع نس ر لإرتف بب المباش ى أن الس ارير إل ات والتق ب الدراس أغل

ق العقو ل تطبي ي ظ ال ف وء الأطف راض وس ي الأم ن ف ادية يكم ات الإقتص ب

ة  أوزان ناقص التغذية والنقص الحاد من الخدمات الصحية، وولادة الأطفال ب

ي )1(نتيجة إصابة الأمهات بأمراض فقر الدم . فقد ذكرت منظمة اليونيسيف ف

ام  وفمبر ع اني/ ن رين الث ي تش ا ف ائية أجرته ال 1997إحص ث أطف ، أن ثل

ن م دون س ذين ه راق ال ة  الع وء التغذي ابون بس ر مص ن العم ة م الخامس

بة  ة بنس ذه الحال ع ه ة، وترتف ام  %72المزمن ذ ع باط/ )2(1991من ي ش . وف

ام  ر ع ة 1999فبراي المي)، الأولوي ذاء الع امج الغ ة (برن ت منظم ، أعط

دره ( غ ق ت مبل ث خصص ة، حي وء التغذي وع س ة موض ون 21لمعالج ) ملي

                                                           
ل   ) 1( د. عقيلة الهاشمي، مسؤولية المجتمع الدولي بموجب إتفاقية حقوق الطف

ت ) و1989( ة، بي ات قانوني ة دراس راق، مجل ال الع آثار الحصار على أطف
 .47، ص2002، بغداد، 3الحكمة، العدد 

ر   ) 2( وريا)، تقري رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي دى: الجمعي ه ل ار إلي مش
ان،  وق الإنس ة لحق ة العراقي ار)، المجل ن الحص د م د عق راق بع ن (الع ع

 .136مرجع سابق، ص
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واد دولار لمساعدة أكثر من مليون مواطن ع ي الم ص ف ن نق راقي يعانون م

) طفل يعانون من 200.000الغذائية ونقص في مياه الشرب، بالإضافة إلى (

ذ  ة من اه نقي سوء التغذية (تحت سن الخامسة)، وهؤلاء الأطفال لم يشربوا مي

  .)1(ولادتهم

) طفل 4500وكذلك لاحظت مصادر اليونيسيف بحسب بياناتها، بأن (

ن هر م ل ش ون ك ي يموت بب  عراق راض بس ي الأم ة وتفش راء المجاع ج

  .)2(العقوبات الإقتصادية

وهكذا، فقد تسببت العقوبات الإقتصادية، على مر سنواتها، في إرتفاع 

ة أو  ت مختفي راض كان ور أم معدلات الوفيات لدى الأطفال في العراق وظه

دلات  ت مع د فاق ة ق راض الإنتقالي د أن الام ه، إذ نج ي من ادت أن تختف ك

ابة  أثير الإص دى ت ا م ين لن اه يب ات، والجدول أدن ك العقوب رض تل د ف ا بع به

لال  ن خ ة، م الأمراض الإنتقالي ابة ب د الإص ى تزاي ادية عل ات الإقتص العقوب

  :)3()1999-1989المقارنة بين عامي (
عدد الحالات عام  اسم المريض 

1989 
عدد الحالات   عام 

1999 
 142 96 الخناق 1
 466 368 السعال الديكى 2
 4127 514 الحصبة الألمانية  3
 25554 9639 النكاف 4
 2398 صفر الكوليرا 5
 133925 1812 التايفونيد 6

                                                           
ن: ال ) 1( لاً ع ن نق ر ع وريا)، تقري رع س ان (ف وق الإنس ة لحق ة العراقي جمعي

 .137-136(العراق بعد عقد من الحصار)، مرجع سابق، ص
ع  ) 2( ي توقي ن ف س الأم لطة مجل ي، س م العنبك زار جاس دى: د. ن ه ل ار إلي مش

ادية  زاءات الإقتص جزاءات الفصل السابع وتقدير إستخدامها في تطبيق الج
 .39بق، صفي حالة العراق، مرجع سا

ار 3( ر الحص وان (أث ث بعن ي، بح اكر الجلب ن ش ك: د.سوس ي ذل ع ف ) راج
ى  اح عل راق)، المت ي الع ال ف حية للأطف ب الص ى الجوان ادي عل الإقتص

  العنوان الألكتروني التالي:
<http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Jalabi. embargo.htm> Last 

visited (28.03.2014). 
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 535140 73416 الجيارديا 7
 609920 19615 الزحار الأميبى 8
د  9 اب الكب الته

 الفيروسى
1816 13150 

 744 419 الحمى السوداء 10
 7083 2464 حمى مالطا 11

ادة ( ه الم ل، 24وهكذا نجد، أنه رغم ما أكدت وق الطف ة حق ن إتفاقي ) م

ا  ت له راق كان ى الع إلاّ أن العقوبات الإقتصادية المفروضة التي فرضت عل

حية  ات الص اقم الأزم ى تف ا أدى إل ل مم ة الطف حة وبيئ ى ص ر عل الأثر الكبي

وث البي وهة والتل ولادات المش ة وال راض المختلف بة الأم اد نس ي وإزدي ئ

  وغيرها. 

  ثالثاً: أثر العقوبات الإقتصادية على حق الطفل في التعليم 

ادة ( ة 28وفيما يتعلق بحق الطفل في التعليم، فقد أكدت الم ن إتفاقي ) م

  حقوق الطفل على هذا الحق من خلال النص على أنه: 

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال  -1" 

ا الكامل  اص بم لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خ

  يلي:

  جعل التعليم الإبتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع.   -أ

ي، -ب ام أو المهن واء الع انوني، س يم الق كال التعل تى أش وير ش جيع تط تش

ال  وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، وإتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخ

  جانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها.م

اس -ج ى أس ع عل اً للجمي بة، متاح ائل المناس تى الوس الي بش يم الع ل التعل جع

  القدرات.

ع -د وفرة لجمي ة مت ة والمهني ادية التربوي اديء الإرش ات والمب ل المعلوم جع

  الأطفال وفي متناولهم.

ن معدلات إتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنت-هـ ل م دارس والتقلي ظم في الم

  ترك الدراسة.
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ام  -2 بة لضمان إدارة النظ دابير المناس ة الت راف كاف تتخذ الدول الأط

ذه  ع ه ق م انية ويتواف ل الإنس ة الطف ع كرام في المدارس على نحو يتمشى م

  الإتفاقية.

اون  -3 جيع التع ز وتش ة بتعزي ذه الإتفاقي ي ه راف ف دول الأط وم ال تق

الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على  الدولي في

ة  ة العلمي ى المعرف ول إل ير الوص الم وتيس الجهل والأمية في جميع أنحاء الع

والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان 

  النامية في هذا الصدد ".

ن 28إن ما تدعو إليه المادة ( ة ) م د أي ال لاتج ا الأطف ع به وق يتمت حق

ي  الي وف كلها الح ادية بش ات الإقتص ق العقوب ل تطبي ي ظ ود ف ة أو وج أهمي

اً  رز جلي العديد من الحالات في البلد الهدف، إذ نجد أن تأثير تلك العقوبات يب

ي  أثير ف ك الت ن ذل ال، ويكم ي للأطف ب التعليم ل الجان وظ ع كل ملح وبش

لة  إنخفاض إنخراط الأطفال في دم مواص دارس وع ركهم الم دارس، أو ت الم

ال  ى الأطف ب عل ي الغال د ف ائلات تعتم ن الع راً م الدراسة، حيث أن عدداً كبي

في تأمين الموارد البيتية اليومية، وخصوصاً الأطفال الذين تتراوح أعمارهم 

  سنة. 18-12ما بين 

ى أن ة إل ة العراقي وزارة التربي ائية ل ات الإحص ارت البيان د أش  فق

غ ( د بل ال ق اض الأطف ي ري ين ف ال الملتحق وع الأطف ام 86506مجم ي ع ) ف

) من السكان للفئة العمرية 1000) لكل (78، وبمعدل إلتحاق (1990/1991

ى (4-5( دد إل اض الع وحظ إنخف ين ل ي ح نوات، ف ام 70947) س ي ع ) ف

) من السكان للفئة العمرية 1000) لكل (59، وبمعدل إلتحاق (1999/2000

ير نفسها  ال، فتش ي للأطف المذكورة آنفاً. أما بالنسبة للتعليم الأساسي والإلزام

ي  1995-1990إحصائيات الوزارة من أعوام  ادات ف ة زي ظ أي م يلاح بأنه ل

دارس  دد الم ان ع د ك كان، فق دد الس اد ع ن إزدي الرغم م دارس ب دد الم ع

ام  ي ع ة ف ذها 8917( 1990/1991الإبتدائي دد تلامي غ ع ة وبل ) مدرس

ى (3.328.212( دارس إل داد الم ت أع ا إنخفض ي 8035)، بينم ة ف ) مدرس

)، وقد إرتفع 3.277.387مع إنخفاض عدد التلاميذ إلى ( 1994/1995عام 
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ام  ي ع دد ف ى ( 1999/2000الع ين 3.634.095إل ي ح ذة، ف ذاً وتلمي ) تلمي

ية،  ة المدرس رميم الأبني كلات ت ت مش ية وتفاقم ة المدرس دد الأبني ض ع إنخف

اء (وكانت  ة لبن اك حاج ن 5132هن دة م داد المتزاي تيعاب الأع ة لإس ) مدرس

ي  ق ف اق المتحق التلاميذ بسبب الإختناقات في الأبنية. وبذلك بلغ معدل الإلتح

نة ، 11-6التعليم الإبتدائي للفئة العمرية ( ن  %91.7) س دلاً م كان ب ن الس م

ي  بة %98النسبة المطلوبة وه ذه النس ا بلغت ه ة للفئ %39.2، كم ة العمري

ن 12-14( دلاً م بة %65) سنة من السكان ب بحت النس ة  %16.8، وأص للفئ

ة ( ن 17-15العمري دلاً م كان ب ن الس نة م ظ، أن )1(%44) س ذا نلاح .وهك

اق  ن الإلتح ف ع اهرة التسرب والتخل اد ظ بب إزدي العقوبات الإقتصادية تس

  في التعليم الإلزامي.
الم  ظ أن الع رى، يلاح ة أخ ن زاوي اً وم ان غني ا ك ل كلم يط بالطف المح

ى  ه عل ة وقدرت ل العقلي درات الطف ا زادت ق زات كلم الخبرات والممي ب
رورية  ائل الض ن المس الإستيعاب والفهم للأمور المحيطة به، إذ تعتبر هذه م

ال )2(لزيادة قدرات الطفل التعليمية . لذلك فإن الظروف التي يعيش فيها الأطف
ات الإ ق العقوب رة تطبي ي فت دركات ف اد الم ى إيج اعدهم عل ادية لاتس قتص

ة  والدوافع التي تتطلبها المدارس، فلا يحصل الطفل على التعزيزات المطلوب
ية  واد الدراس اً للم تيعاباً وفهم ل إس ل أق ون الطف ذلك يك ي، وب اح الدراس للنج

راق )3(وتميل نسبة ذكائه إلى الإنخفاض ال الع . وهذا مالاحظناه بالنسبة لأطف
اء تنف اه أثن عف الإنتب ن ض انون م انوا يع ث ك ادية، بحي ات الإقتص ذ العقوب ي

ادية  ة والإقتص ة الغذائي بب الحال ك بس درس، وذل اء ال ذهن أثن راف ال وإنص
دني  ي ت الغ ف ر الب ا الأث ان له ي ك رة الت ك الفت ي تل تهم ف ي واجه يئة الت الس
يهم  ذكاء ف توى ال ى مس ؤثر عل و ت ى نح ال عل دى الأطف ة ل درات العقلي الق

  هور حالات بطء التعلم أثناء الدراسة. وظ
ا  ي أفرزته رة الت ائج الخطي ن النت ناه م ا عرض ل م لال ك ن خ وم
ر  كل كبي رت بش و أث العقوبات الإقتصادية التي فرضت على العراق على نح
اة  ة بالحي وق المتعلق على الجوانب المختلفة من حقوق الأطفال، ولاسيما الحق

                                                           
 نقلاً عن: د.سوسن شاكر الجلبي، مرجع سابق.  ) 1(
رية، ط  ) 2( ر 9د. مصطفى الديواني، حياة الطفل، مكتبة النهضة المص ، دون ذك

 ومابعدها. 69، ص1975مكان النشر، 
ة د. موفق   ) 3( ي، جامع ث العلم الي والبح الحمداني، الطفولة، وزارة التعليم الع

 .242، ص1989بغداد، العراق، 
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ا  والصحة والتعليم، بنظام العقوبات الإقتصادية، نرى بأن ذلك يتناقض مع م
ام  كل ع ان بش وق الإنس ة بحق ة الخاص دات الدولي ات والمعاه ه الإتفاقي أقرت
رار  ي إحداث أض ببت ف د تس ات ق اص.وأن العقوب كل خ وحقوق الأطفال بش
م  ع، ول رائح المجتم ن ش رى م ريحة أخ ة ش ببته لأي ا س د عم ال تزي بالأطف

ى ال ات عل ك العقوب ار تل ر آث ا تقتص ب، وإنم ا فحس ا إليه ي تطرقن ب الت جوان
الخوف  طالت لتشمل الجوانب النفسية والبدنية والعقلية، إضافةً إلى الشعور ب
ا نجد أن  ال. كم والقلق والخمول والضعف في الإستيعاب والذكاء لدى الأطف
انية  تثناءات الإنس ار الإس ر الإعتب ذ بنظ م يأخ ذاء ل ل الغ نفط مقاب امج ال برن

ر لسد  للأطفال بشكل الغ أكث يص مب امج دون تخص اء البرن خاص، بحيث ج
  إحتياجات هذه الفئة الضعيفة غير القادرة على تحمل حالات الفقر والجوع. 

ات  ى آلي ر إل ان تفتق وق الإنس ة حق ة بحماي ات المتعلق ا أن الإتفاقي وبم
ن  منها م ا تتض ات وم ع الإتفاقي دولي بوض ع ال اء المجتم زام أعض من إل تض

ع  د موض ة قواع رورة دولي ة وض ة ملح اك حاج د أن هن ذلك نج ذ، ل التنفي
ات  من آلي ة تتض ة العراقي ن التجرب اً م ة إنطلاق دة بديل ات جدي ياغة إتفاقي لص
فعالة لتنفيذ تلك الإتفاقيات وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بحماية حقوق 

ر ن ف ض الأطفال، وأن تأخذ بنظر الإعتبار الآثار السلبية المحتملة الناتجة ع
ات  ى أن العقوب ة عل ت التجرب ال، دلّ بيل المث ى س ادية، فعل ات الإقتص العقوب
د  راء ض ى إج ي إل ام السياس د النظ راء ض ن إج ت م د تحول راق ق د الع ض

  الشعب ودفع ثمن ذلك غالياً. 
ادية  ات الإقتص ر العقوب ان أث ة لبي ة العراقي ى الحال ا إل د أن تطرقن وبع

ين ل راق، تب ي الع ان ف وق الإنس ى حق ي عل ادية الت ات الإقتص ا أن العقوب ن
م  أريخ الأم ي ت دةً ف ةً وش ات كثاف ر العقوب ن أكث فرضت على العراق كانت م
كّلهُ  ا ش ى م ك إل المتحدة، التي حازت على تأييد معظم دول العالم، ويرجع ذل
دولي  انون ال ام الق تهانة بأحك الإحتلال العراقي للكويت من إخلال بالسلم وإس

ات الدولي ار والإتفاقي ي إط ة ف ة خاص ن أهمي ة م ذه المنطق ه ه ا تمثل ة، وم
رول  ار البت لامة آب ى س الم عل رص دول الع ة، وح ة الدولي ات الأمني الترتيب
ى  الم عل ة الع ام قبض اح إحك رغم نج ا. وب وتأمين إستقرار النظم التي تحكمه
 العراق، إلاّ أن النظام العراقي البائد لم يمتثل بسهولة لقرارات الأمم المتحدة،
ى سلامة  ه عل ام وعدم حرص ذا النظ ة ه بط سياس ق تخ ويأتي ذلك من منطل
ريان  تمرار س ع إس اتهم م ادة معان ى زي ذي أدى إل ر ال عبه، الأم ن ش وأم

  العقوبات الإقتصادية لفترة طويلة.
ي  ر ف ادة النظ ن إع د م ه لاب رى بأن ة، ن ة العراقي ن التجرب اً م وإنطلاق

اد بعض ادية وإعتم ات الإقتص ام العقوب ب  نظ ة دون أن ترت ائل للحيلول المس
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م  ن أه تهدفة، وم تلك العقوبات آثاراً مآساوية بليغة وسيئة بحق الشعوب المس
ات  تقبل العقوب روري لمس ر ض ا أم رى أن إعتماده ي ن ائل الت ذه المس ه

  الإقتصادية هي:
ات،  -1 ة العقوب إعتماد مبدأ الشفافية من قبل الجهة المشرفة على تنفيذ ومتابع

اب ة  لأن غي ت التجرب ا دل اد كم راء الفس ى إستش ؤدي إل فافية ي الش
  العراقية على ذلك.

لال  -2 ن خ ة م ات الدولي ة العقوب ل لجن إعتماد وسائل مرنة وسلسة تيسر عم
اد  دم إعتم انية، وع ات الإنس اعدات والحاج ال المس هيل إيص تس
ذاء  انية (الغ ات الإنس ول الحاج ير وص ىء س ي تبط ة الت البيروقراطي

  إلى السكان المدنيين الأبرياء.والدواء) 
ار  -3 ان والآث وق الإنس يتوجب على الأمم المتحدة خلق آلية فعالة لمراقبة حق

ايير  ك المع ك تل الإنسانية للعقوبات متى ما فرضت، وضمان ان لاتنته
  القانونية.

ام  -4 ي نظ روط ف ذ الش يلات تنفي دد تفص ن أن يح س الأم ى مجل ي عل ينبغ
دداً  وة العقوبات، مح ي كل خط ا ف ن رفعه ي يمك ات الت الات العقوب مج

  تنفيذية لشروط وقرارات مجلس الأمن.
  الخاتمة

يات  تنتاجات والتوص ن الإس ة م ى جمل لنا إل ث، توص ذا البح ة ه ي نهاي ف
  يمكن إدراجها على النحو الآتي:

  أولاً/ الإستنتاجات
تنادها إل -1 ى إن العقوبات الإقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن رغم إس

الف  ي تخ ة، فه ر مقنع ا أداة غي اق، إلاّ أنه أساس قانوني وارد في الميث
رام  ى إحت وتنتهك العديد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص عل
دف  ق ه وز تحقي ث لايج رب، حي لم والح ي الس ي وقت ان ف حقوق الإنس
ان  وق الإنس دار حق اب إه ى حس دوليين عل ن ال لم والأم ظ الس حف

 الأساسية.
ا،  لقد -2 ب حالاته ي أغل ادية ف ات الإقتص ات العقوب ارب وتطبيق أثبتت تج

ن  الكف ع تهدفة ب دول المس ي ال ام ف اخ الحك ي وإرض ن ثن ا ع عجزه
الإستمرار في إنتهاج سياستها التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، 

 وبالتالي تنعكس آثارها على مقدرات السكان المدنيين الأبرياء.
ا -3 د العقوب م تع اة ل رح الحي ى مس ال عل ا الفع ق دوره ادية تحق ت الإقتص

د  ا ق ديث لكونه ر الح ات العص ع معطي اوب م د تتج م تع ة، ول الدولي
ر  ار غي ن آث ا م ا ترتبه ا لم د إليه هام النق ه س ق لتوجي حت الطري أفس
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كالية  كل إش ي تش ذلك فه ة، وب ة الدولي ايير القانوني اً للمع ة وفق مرغوب
 معقدة.

ات الإق -4 رض العقوب ف ف ة يق رية بكاف ة البش ام التنمي ائلاً أم ادية ح تص
ي  اء ف ا ج ة كم عوب كاف وق الش ن حق اً م ر حق ي تعتب ي الت ا وه جوانبه

 المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
كل   -5 راق بش ى الع أوضحت حالة العقوبات الإقتصادية التي فرضت عل

رأي  ث أن ال رب، حي انياً للح ديلاً إنس اً ب ت دائم ات ليس ي أن العقوب جل
وت ال ى م ت إل ي أفض امتة الت عام العالمي لم يجز هذه الأداة القاتلة الص

ن  راق م ي الع اء ف دنيين الأبري كان الم ن الس ين م الآلاف وهلاك الملاي
ت وراء  ية كان داف السياس ال، إذ أن الأه اء والأطف يوخ والنس الش
ل  ت ك ة فاق نوات طويل ادية لس ات الإقتص ريان العقوب تمرار س إس

 التوقعات.
ات إن حال -6 ام العقوب ى نظ ى عل د أبق ن ق س الأم د أن مجل راق، تؤك ة الع

ع  ات واس ه إلتف ون ل دون أن يك ة ب رة طويل الإقتصادية الشاملة عليه لفت
اديء  ان والمب وق الإنس ب حق رف بحس ي التص ة ف ه القانوني لإلتزامات

 الإنسانية.
م  -7 إن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقر بموجب قرار مجلس الأمن رق

ي 986( ان  14/4/1995) ف ي، ك عب العراق ن الش اة ع ف المعان لتخفي
ي  امج ف ذا البرن هام ه م إس انية، ورغ ة الإنس ت للأزم ل مؤق ة ح بمثاب
اع  اء الأوض ي إنه ل ف ه فش ية، إلاّ أن راق المعيش روف الع ين ظ تحس
د  ل، ومهّ دى الطوي ى الم الإنسانية السيئة في العراق، ولم يكن فعالاً عل

ان الطريق للفساد  د ك ي. وق ة للشعب العراق وال العام على حساب الأم
سلوك النظام العراقي البائد من بين العوامل الرئيسية في إفشال برنامج 

  النفط مقابل الغذاء.
لوك  -8 ديل س ى تع اق إل ددها الميث ا يح ادية كم ات الإقتص دف العقوب ته

يلة وليست  ي وس ات ه ذه العقوب ث أن ه لام، حي الطرف الذي يهدد الس
ي، غاية ام العراق لوك النظ ديل س ي تع نجح ف م ت يلة ل ذه الوس د أن ه ، بي

ذلك  ه، وب ي بأجمع ة للشعب العراق ة جماعي ة معاقب ة عملي وكانت بمثاب
ة  ات الدولي دة وللإتفاقي م المتح اق الأم اً لميث ات إنتهاك شكّلت تلك العقوب

  لحقوق الإنسان.
  ثانياً/ التوصيات

ات -1  ام العقوب ي نظ ر ف ادة النظ دة بإع م المتح ة الأم ام هيئ رورة قي ض
الإقتصادية المنصوص عليها في الميثاق، والسعي من أجل إيجاد آليات 
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ا  ب تأثيره قانونية دولية جديدة تضمن تفعيل ذلك النظام على نحو ينص
 المباشر على النظام السياسي في البلد المستهدف دون السكان المدنيين.

ماح -2 دم الس ن  الضروري ع ه م ادية، فإن في حالة فرض العقوبات الإقتص
ى  ث يجب عل دودة، حي ر مح دة غي ادية لم ات الإقتص بإطالة أمد العقوب
دابير  داف ت د أه رورة تحدي ى ض اه إل ترعي الإنتب ن أن يس س الأم مجل
ول دون  حة تح ايير واض ع مع ي ووض داها الزمن ين م ر وتعي الحظ

اق. الإنحراف بها لتحقيق أغ ي رسمها الميث راض أخرى خلافاً لتلك الت
ذي  ي ال ق الهدف الأساس إذينبغي رهن رفع العقوبات الإقتصادية بتحقي

 فرضت من أجله تلك العقوبات.
ع -3 ة وجمي ة والغذائي واد الطبي وفير الم ذ لت ة المناف تح كاف رورة ف ض

المستلزمات الإنسانية الأساسية على نحو يكفي لسد حاجات السكان في 
ادراتها ا لدولة المستهدفة، مع السماح لهذه الأخيرة بالتصرف بعوائد ص

ذاء  تثناء الغ ث أن إس ات، حي ك الإحتياج ة تل ي لتلبي ذي يكف در ال بالق
اتورة  ع ف ة دف ه دون إمكاني ى ل والدواء من العقوبات الإقتصادية لا معن
اق  ة إنف ة لمراقب ة دولي ع آلي الإستيراد، ومع كل ذلك من الضرورة وض

 الأموال في الأغراض الإنسانية بشكل تام. تلك
اء -4 ل أعض ن قب رار م اذ الق د إتخ وات عن ي الأص ة ف دة الأغلبي ل بقاع العم

ق  ذي يح اً وال ه حالي ول ب اع المعم ام الإجم ن نظ دلاً م ات ب لجنة العقوب
ة،  ي اللجن اء ف ة الأعض ه بقي ق علي ا تواف ض م و رف ه لأي عض بموجب

 كل فعاّل.وهذا ما يعيق سير عمل اللجنة بش
ن -5 ك ع م المتحدة وذل العمل على تطوير نظام الرقابة في إطار منظمة الأم

ال  ة أعم ى قانوني النظر إل ة ب دل الدولي ة الع ماح لمحكم ق الس طري
 وقرارات مجلس الأمن الدولي.

ام -6 تبدالها بنظ املة، وإس ادية الش ات الإقتص ام العقوب لاح نظ رورة إص ض
ام العقوبات الموجهة، إذ لم تعد ا رأي الع لعقوبات الشاملة مقبولة لدى ال

كان  ق الس دمار بح راب وال ى الخ ؤدي إل العالمي كونها وسيلة خاطئة ت
فها  ي وص ات والت ك العقوب تهدفة بتل دول المس ي ال اء ف دنيين الأبري الم

 الرئيس الأمريكي (وودرو ويلسون) بأنها السلاح الساكت القاتل.
رام يتوجب على مجلس الأمن عند تطبيقه -7 ادية إحت لنظام العقوبات الإقتص

ه  جميع معايير حقوق الإنسان حسب المواثيق العالمية كإمتداد لإلتزامات
ك  ع تل ه م ق أعمال ن تواف د م رورة التأك ع ض دة، م بميثاق الأمم الأمتح
لم  ظ الس ات حف ه بواجب ة قيام ي حال ى ف ا وحت دم إنتهاكه ايير وع المع

 والأمن الدوليين.
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ع يتوجب على المجت  -8 ة لوض ات فعاّل اد آلي ل إيج مع الدولي العمل من أج
ام  كل ع ان بش وق الإنس ة حق نصوص الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماي
ك  وحقوق الأطفال بشكل خاص موضع التنفيذ ، وعدم الإعتداء على تل
ات  رض العقوب ات ف ي أوق ا ف رب، ومنه الحقوق  في أوقات السلم والح

 الإقتصادية.
ر ينبغي على المن-9 ة وغي ة، الحكومي ا والإقليمي ة منه ة، العالمي ظمات الدولي

ادين  ه مي مح ب ذي تس در ال ا بالق ل منه اعد ك ؤازر وتس ة، أن ت الحكومي
إختصاصها ووسائلها، في التطبيق الشامل للقواعد الواردة في المواثيق 
والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وخصوصاً في فترة 

دولي تطبيق العق انون ال وبات الإقتصادية ضد الدول المخالفة لقواعد الق
 العام.

  
  


